ار 


00 


( شروط الصلاة ) 
(الشرح المفصلى) 


الإعداد: 


أكاديمية زاد بارهموله كشمير 


شروط الصلاة تسعة: 
1 5 
/ الإسلام: والعقلء والتمييز: ورفع الحدت» 
وإزالة النّجاسة وسترالعورة, ودخول الوقت, 
واستقبال القبلة, والثية )) 


_١ 5‏ الاسلام 
١_العقل‏ 
98 _التمييز 

96 :_ رفع الحدث 

8 ه_ إزالن النجاست 

686" ستر العورة 
86" دخول الوقت 
86 _ استقبال القبليّ 

8 5_النين 


الشرط في اصطلاح أهل الأصول : ما يلزم من 
عدمه العدم , ولا يلزم من وجوده الوجود. 
فشروط صحة الصلاة : هى ما يتوقف عليها صحة 
الضلةة بيحيث إذا )غدل شوظ من هذه الشووظ 
فالصلاة غير صحيحة , وهي : 


لا تصيٌ الصّلاة إلا انيج 

الأدآه: 

أولّا: من الكاب 

قوله تعالى: « وما 5 ِلّا ليعبدوا الله 
صن لَه لين 4 [البينة: 5] © 

د الدلالة: 

أنَّ الإخلاص عمل القاٍ» وهو محض 
لنيّةج 


قوله صل الله عليه وسلم: (( 
بالثيات» يي 2007 


9- 


واختلف أهل العلم: هل النيّة ركن أو شَزْط؟ فذهب 
الحنفية, والحنابلة, وبعض الشافعيّة إلى أنّها شّزط, 
وقالوا: لأنّها فُزبَة محصّة؛ فاشثرطت لها النية, 
كالصوم. وذهب المالكيّة والشافعيّة - على الصَحيح 
من المذهب - إلى أنها ركن, وقالوا: لأنها واجبةٌ في 
يعض الضلاة وهو أؤل الصلاق فكاقت زكنا. ينظر: 
((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/290,291), 
((حاشية ابن عابدين)) (1/414,437), ((الكافي)) 
لابن عبد البرٌّ (1/227), ((حاشية الصاوي على 
الشرح الصغير)) (1/303)., ((روضة الطالبين)) 
للنووي (1/223), ((نهاية المحتاج)) للرملي 
(1/450), ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح 
(1/361). ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/313). 


ا الدلاله: 

أن كلمة ((إنما)) ثبت الشيء وتفى ما 
عداه؛ فدلّت على أنَّ العبادة إذا متها 
البية مححث» وإذا لم تصحبها لم تصح كا 
الثا: من الإجماع 

قل الإجماع على ذلك: ابن المنذرك, 
وان قدامة ‏ ؛ وانوي عن جماعة من 


دعا باتك 


العلماء ا , وى جز لكا 


و 


القصلٌ الثاى: شروظ صِحَة الصَّلاة 


- الفصلٌ الأوّلٌ: شروظ وُجوب الصَّلاة 


المَبِحَثٌ الأوّل: الإسْلامٌ 
المَبِحَتُ الثّاني: البلوعْ 
المَبحَث الثّالت: العَقَلُ 


المَبحث الرّابع: الظهارةٌ من الحَيضٍ 
والثفاين 


عا 2 1 3 و 
انظر أيضا له 
اشترط اوجوب الصلاة: الإسلام. 


الدليل من الإجماع: 
نقَل الإجماع على ذلك: ابن رشد ك 


قال ابن زشي: (أمَا على من تجب فعلى المسلم البالغ, 
ولا خلافٌ في ذلك). ((بداية المجتهد)) (1/90). 


ج المَبِحَتٌ الثَّاني: البْلوعٌ 


المَطلب الأوّل: وجوبٌ الصّلاةٍ بالبُلوغ 
المطلب النَّان: عَلاماتٌ البُلوغ 


المقطلب الثَّالث: السنٌ التي يُوْمَرٌ عندها 
الصبيٌ بالصَّلاةٍ 


المطاب الأول: : وجوب 
الصلاة ة بالبلوغ 


انظر أيضا هه 


شترّط لوجوب الصلاة: البلوع. 
الأداد 
أولّا: من الس 
للُّ عليه وس قال: ((رفعٌ القلم عن 
ثلاثة: عن م حق ستيقظ» وعن 
الصي عجو يم وعن عن المجنون حتى 
َعَقَلَ © )) ك 
ثانيّاة من الإجماع 

مم 
شٍِ الح على ذلك: ابن حزم 3؛ 


وان رشد ك 


قال ابن حزج: (واتّفقوا أنّ الصلواتٍ المفروضة 
والغسل المفروض والوضوء لهاء كل ذلك لازم للحرٌ 
والعبي, والأمة والحرة, لزومًا مستويًا إذا بلغ كل مَن 
ذكرناء وعقّل, وبلّقَه وجوبُ ذلك). ((مراتب 
الإجماع)) (ص 32). 


قال ابن رُشي: (أمَا على من تج فعلى المسلم البالغ, 
ولا خلافٌ في ذلك). ((بداية المجتهد)) (1/90). 


امطاب التَاني: علامات 
البلوغ 


محتويات انظر أيضًا 


القَِعَ الأول: الاحتلام. 
القَرْع الثَاني: الإنياث. 

: اه الثَّآاث: 5 السَنّ. 
* القع الرابع: الحييض للمرأة. 
* الفرع اللخامس: امل للمرأة. 


القع الأول: الاحتلام 
الاحتلام 2 للرجل والمرأة علامةٌ من 
علامات البلوغِ ع 


الاحتلام: هو إنزالُ الماءٍ الدَّافِق في المنام, وفي 
خكمه الإنزالٌ في اليَقظة, سواء كان بجماع أو غيره. 


قال الكاسانئ: (إذا ثبت أنّ البلوغ يثبت بالاحتلام 
يغبت بالإنزال؛ لأنّ ما ذكرنا من المعاني يتعلق 
بالنزول لا بنفس الاحتلام, إِلَّا أنَّ الاحتلام سب 
لنزول الماء عادةً, فقلّق الحكم به وكذا الإحبال؛ لأنّه 
لا يتحقّق بدون الإنزال عادة). ((بدائع الصنائع)) 
7/170 


الدليل: من الإجماع 
فل الإجماع على ذلك: 7 8 دأود 
الظاهري 2اء وا المنذركة, وات 


2 
قدامة 5ق 


قال محمد بن داود الظاهريئ: (اتفق أهلُ العلم إِلَّا من 
شذ ممّن لا يُعدٌ خلافه, على «أنّ» الاحتلام والحيض 
بلوغ). انظر: ((الإقناع في مسائل الإجماع)) لابن 
القطان (1/351). 


قال ابنئ المنذر: (وأجمع أهل العلم على أنّ الفرائض 
والأحكام تجب على المحتلم العاقل) ((الإشراف)) 

(7/227). ويُنظر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدّين 

ابن قدامة (4/512). 


قال ابن قُدامة: (أمَا الثلاثة المشتركة بين الذكر 
والأنفى, فأوّلها خروجٌ المني من قُبُله. وهو الماء 
الدافق الذي يُخلق منه الولد. فكيفما خرج في يقظة 
أو منام, بجماع., أو احتلام, أو غير ذلك, حصل به 
البلوغ, لا نعل في ذلك اختلافًا). ((المغني)) 
(4/345). 


المع الثّاني: الإنبات 

الإبات د علامة على البلوغ. وهذا 
0 المالكيّة ع والحنابلة 85 , 
كاه عن أ 9 من الحنفيّة 5 
وهو قول طائفة. عن اسن كء 
وأكقارة ابن 0 والشكاني 2 + 


قال ابن قُدامة في الإنبات: (أن يَنِئْت الشعر الخشن 
حول ذكر الرجلء أو فَزج المرأة, الذي استحقٌّ أخْدّه 
بالموسى, وأمًا الزغب الضعيف, فلا اعتباز به). 
((المغني)) (4/345). وقال النووي: (أمَا الإنبات 
فهو الشعز الخشن الذى يَنَئْت على العانة), 
((المجموع)) (13/359). 


قال ابن حزح: (الشرائغ لا تلرَّحْ إِلّا بالاحتلام أو 
بالإنباتٍ للرّجُل والمرأة, أو بإنزالٍ الماء الذي يكون 
منه الؤلّد, وإن لم يكن احتلاة, أو بتماج تسعة شر 
عامًا, كل ذلك للرّجُل والمرأة, أو بالحيضٍ للمرأة). 
((المحلى)) (1/88). 


قال ابن باز: (بلوغ الخلم يكون بأمور ثلاثة:... 
الفاني: إنبات الشّعر الخشّن حول الفزج؛ حول القُبل, 
إذا أنبت الشّعر حول القبل, يُسمَى شَعْرَ العانة, 
ويُسمى الشّعرة, إذا نبت للرّجُل أو المرأة هذا الشَّعرْ 
صار الرجلٌ مكلَّفًا. وصارت المرأةٌ مكلّفةً, تجب 
عليهما الصلاةٌ. وصَوْمُ رمضان, والحجٌ إذا استطاع 
الحجّ, والمرأة كذلك). ((فتاوى نور على الدرب)) 
(34-17/33). 


بالنسبَة للذّكر: إتما حفس عشرة سنةٌ, وإنباتث 
العانة, وإنزال المني بشهوة, وللأنئى بأربعة أشياء 
هذه العلاثة السابقة ورابة. وهو الخيضش): ((الشرح 
الممتع)) (6/323). 


أولا: 'فن السنة 

عن عطية القرظي» قال: ((كنتٌ من 
سبي بي ريظة فكانوا ينظرون؛ قن 
نبت الشعر قل ومن م 0 
فكنت فيمَن لم ينث © © )) 2 

ب الدلالة: 

أن ما كان بلوغا في حق الكافر» كان 
بلوعغا في حت المسل؛ كالاحتلام والسن 
ثانيا: أَنَّ الإنبات معئّى يعرض عند 
البلوغ؛ م به تكروج المنى ‏ 


قال ابن حزج: (لا معنى لقن فرّق بين أحكاح الإنبات, 
فأباح سفك الدَّمِ به في الأسارى خاصّة, جعله هنالك 
بلوغًا, ولم يجعله بلوغًا في غيرٍ ذلك: لأنّ من المحال 
أن يكون رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم يستحلٌ 
دمَ من لم يبل مبلعٌ الرّجال, ويَخْرْجٍ عن الصبيان 
الذين قد صحّ نهيْ النبي صلَّى اللْهُ عليه وسلّم عن 
ققاهم: ومن الففقيه المحال أن يكون إنسانٌ واحد 
رجلا بالقًا غير رجل ولا بالغ مقا في وقتٍ واحد). 
((المحلى)) (1/89). 


افرع الثالث: 3 السنٍ 

5 البلوغ استكال حيس عشرة مت 
لد والأن في ذلك سواءٌء وهذا 
في الشافعيّة 2 : والحنابلة 85 ) وقول 
أي يوسفٌ وحمل بن الحسن من الحنفية 
كا وبه قال 1 السلفٍ 3 
كان الصنعاني 2اء والشركان ا ء 


57 بازكة , 7 عثيمين ‏ 


قال الكاسانئ: (وقد اختلف العلماء في أدنى السَنٌّ 
التي يتعلّق بها البلوغ.. وقال أبو يوسف ومحمد, 
والشافعي رحمهم اللّه: خمس غشرة سنةً في 
الجارية والغلام جميعًا). ((بدائع الصنائع)) 
(77172): 


قال ابن عبد البَرّ: (وقال الشافعي: يُعتبر في 
المجهول الولادة الإنباث, وفي المعلوج بلوغٌ حمس 
عشرة سنةً, وهو قول بن وهب وابن الماجشون, وبه 
قال الأوزاعئيُ وأابو يوسف ومحمد في الغلام 
والجارية جميقًا). ((الاستذكار)) (7/335). وقال 
أيضًا: (وقيل: خمس عغشرةٌ سنة, وممّن قال بهذا عبد 
الله بن وهب, وعبد الملك بن الماجشون من أصحاب 
مالك, وهو قول عُمرَ بن عبد العزيز, والأوزاعي, 
والشافعيٌ وجماعة من اهل المدينة وغيرهم, ولم 
يُغرّق هؤلاء بين الحدود ووجوب الفرائض). 
((الكافي)) (1/333). 


قال الصنعانئ: (فيه دليل على أن من استكمل 
خمس عشرةً سنةً صار مكلفًا بالفًا له أحكاحُ الرّجال, 
ومن كان دونها فلاء ويدلُ له قوله: «فلم يَرَنِي 
بلغت»). ((سبل السلام)) (2/81). 


خدص عسرة هنة). [(فعد القدير)) 1/8809 


إكمال + 00085 0 عضرة 0 إذا دل 3 عشرة يق 
ضار وجلم وقتقة المسرأفاء (لفغايى قو حلى الدرف]) 
(17/33). 


أو أنبت الشعر الخشِن حول القئل, أو أنزل باحتلام, 
أو غيره). ((الشرح الممتع)) (12/52). 
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أولا: من السنة 
عن ابنِ حمر رضي الله عَنْهما: ((أَنَ 
رسولَ الله صل الله عليه وس عَرْضَه 


عي خض سن 2 


و أحلدة عو ان أربع 0 سنة» 


الشندقء آنا إن نمس عقرة سيد 
فأجازني © )) © 

اناه أن المؤثّر في الحقيقة هو العقلٌ» 
وهو الأصل في الباب؛ إذ به .قرام 
الأحكام؛ وإنا الاحتلام جيل داق 
الشرع 0 دلي عل كال الك 
والاحتلام لا يتحر عن نمس عشرة 
سَنةَ عادة» فإذا لم يتل إلى هذه المدََّء 
طٍِ 93 ذلك لآق في خلقته» والآفة في 
الخلقة لا توجب آفة في العقي» فكان 
الكل فا بل 01 فرحب أعنبان كني 
لزوم الأحكام ج ّْ 


اقرع الرابع: الميْضُ لمرأة 

إذا حاضت المراه فقد بلحت ووجبت 
عليها الفرائض 

الدليل: من الإجماع 

نقَل الإجماع على ذلك: محمد بِنْ داود 
الظاهري 2 ء وان المنذرك , 0 


0 5 
قدامة 5ق 


الحيض لد السيلان: ومنه قولهم: 
5 ن السيلء إذا 0 


د المرأة البالغة» 0 ف 


صفة ف دم ايض خين ليس بالرقيق» 


منتنٌ كيه الراعحة غر متجمّد 2 


((مغني المحتاج)) للشربيني (1/108), ((مجموع 
فتاوى ورسائل العثيمين)) (11/297). ** فائدة: 
قال ابن عثيمين: (لا تحيض الحامِلُ في الغالب؛ لأنّ 
هذا الكيه رلذن الله يضر إلى الجييق عزن طريق 
| الشرة, ويتفرّقٌ في العروق ليتغدّى به؛ إذ إِنّه لا يمكن 
أن يتغدّى بالأكل والشرب في بطن أقه؛ لأنّه لو تغدّى 
بالأكل والشّرب, لاحتاج غذاؤه إلى الخروج). 
((الشرح الممتع)) (465-1/464). 


قال محمد بن داود الظاهريئْ في كتابه ((الإيجاز)) 
كما اتقلة غنة ابن القطان (ؤالفق أهل العلم إلاهن 
شدَّ ممّن لا يُعدُ خلافه على أنّ نّ الاحتلاة والحيض 
بلوغ) ((الإقناع في مسائل الإجماع)) لابن القطان 
(1/351). 


قال ابن المنذر: (أجمقعوا على أنّ المرأة إذا حاضت 
وجبث عليها الفرائض). ((الإجماع)) (ص: 42). 


قال ابن قُدامة: (أمَا الحيض فهو عَلَمْ على البلوغ, لا 
نعلم فيه خلافًا). ((المغني)) (4/346). 


الفرع الماس: لل المرأة 

اَل علامة على بلغ المرأةء يدنك 
باتتفاق المذاهب الققيية الأريعة الحنفية 
2 والمالكيّة 5 والشافعية 2 » 
والحنابلة 5 ؛ وذلك لأنَّ الحبّل دليل 
على الإنزال؛ فإِنَ الله تعالى أَجرَى 
العادة أن الولد نا يخلق من ماء الرجل 
وماء المرأة > 


حفل المرأة عند الشافعيّة علامة على بلوغها بالإمناء 
قبل ذلك, فيُحكم بعد الوضع بالبلوغ قَبِلّه بسِتّة أشهر 
وشيء. يُنظر: ((روضة الطالبين)) للنووي (4/179), 
((الإقناع)) للشربيني (2/302). 


المطلب القَالث: ابسن التي 
بوص 7" عندها الصبي بالصلاة 


انظر أيضا به 


إذا 3 الولد سبع سننين أي بالصلاة؛ 
تدرب عليهاء فإذا 3 عشرٌ سنين 
ضرب علهاء وهذا باتماق المذاهب 
الفقهية الأربعة: الحنفية » والمالكية 
2 والشافعيّة 2 والحنابلة كا » وبه 
قالت طائفة من السّلف جع 


قال ابِنْ المنذر: (قال رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم: علّموا الصبي الصلاة ابنَ سبع, واضربوه عليها 
ابنَ عَشْر», وقالت طائفةٌ بهذا الخَبَن وممّن قال به 
مكحول, والأوزاعي, وأحمد بن حنبل؛» وإسحاق). 
((الأوسط)) (4/385). 


الدليل من 

5" 
أبيه» عن جذهء قال: قال الني 5 21 
عليه وسل: ((مَرُوا الصبي بالصلاة إذا 
مح ينه وإذا َه عر ع 
فاضربوه عليها © )) > 


دري الور على الصلاة 63 صِغْرِه م 
ضروري وم وفي هذا الحديث يقولٌ ابي 
صل الله عليه وساً: "مروا الصي بالصّلاة إذا 


لم موس 6ه سر 


بلع سبع سنين”؛ أي: نه إذا أم سبع سنينَ 


يشْرَعَ في حَضْه على الصّلاة وتعليمه إياهاء 
ٍ بها 2 اوغيا وس رهياء والمراد 


وعد ابي صِلٌّ الله عليه وس بالصلاة هنا هو 
من باب تعويده وتدريبه عليهاء لا من باب 
التكلينٍء حي إذا ما أتم 0 باوته كان قد 
اعتاد عليها دونَ تفربط منه أو تقصير 

وفي الحديث: أهمية الصلاة» سي ٠‏ نبي 
عليه الصلاة والسّلام لها عن سائر الجدات 
بم الصغار بباء 


المح الثّالث: العقل 


انظر أيضا لله 


يشترط لوجوب الصلاة: العقل. 
الأدلة: 


أولا: من السئة 

عن عل رضي الله عَنْهِ أن ابي صل 
الله 3 وس قال: ((رفع القله عن 
ثلاثة: عن النائم حق ستيقظ» وعن 
الس سق يلغ .وعن. الجبوق عق 


بَقِلَ © )) د 


احج الرابع : الطهارة من 


انظر أيضا له 


تاق 00 م اع 
إشترط لوجوب الصلاة: الطهارة من 


عن عائّشة رضي له عنها قالت: جاءت 
قاطية ينثت أت حبيش إلى النبي ص 
اللّهُ عليه وس فقالت: يا رسول الله 
إن امرأة أستحاض فلا أظهرء أفأدع 
الصّلاة؟ فقال رسولٌ الله صلٌّ الله عليه 
وسل: ((لاء 5 ذلك عرق وليس 
بحيض» فإذا اقبلت حيضتك فدعي 
الصّلاة.. 2 )) ص 

ثانا من الإجماع 

نقَل الإجماع على ذلك: ابن جرير 
الطبري 2 ء واب امرك وابن ع 
حك وابن عبد البرك؛ 9 رشد ا ء 


والتووي 2 وابن 5 


قال الطبريْ في كتاب ((اختلاف الفقهاء)): (أجمعوا 
علين أنّ عليها اجتنات كل الصلوات, فَرْضِها ونفلها) 
نقلا عن كتاب ((المجموع)) للنووي (2/351). 


قال ابِنْ المنذر: (أجقعوا على أنّ الحائض لا صلاة 
٠‏ عليها في أياحِ حَيْضَتِها, فليس عليها القضاغ). 
((الإجماع)) (ص: 42), وقال أيضًا: (أجقعوا على 
إسقاط فرضٍ الصّلاةٍ عن الحائض). ((الإجماع)) 
(ص: 28). 


والوطءٍ في الفزج في حال الحَيْضٍ, فإجماغً متيقَنْ 
مقطوغ به, لا خلا بين أحدٍ من أهل الإسلام فيه). 
((المحلى)) (1/380). 


قال ابِنْ عبد البر - بعد ذكره لحديث: «إذا أقبلت 
الحيضةٌ» -: (وهذا نضُ صحيح في أنّ الحايض تترك 
الصلاة, ليس عن النبئ صلَّى الله عليه وسلّم في هذا 
الباب أثبتُ منه من جهة نقلٍ الآحاد العدول, والأمة 
مُجمعة على ذلك, وعلى أنّ الحائِض بعد ظهرها لا 
تقضي صلاة أياح حَيْضَتِها. لا خلافٌ في ذلك بين 
علماءٍ المسلمين, فَلَزِمَت خجّثه, وارتفٌَ القؤل فيه). 
((التمهيد)) (22/107). 


قال ابن زشي: (اتَفق المسلمون على أنّ الحيض يمنة 
أربعة أشياء: احدها: فغل الصّلاةٍ. ووجوثها؛ اعني: 
أنه ليس يجب على الحائِْضٍ قضاؤها). ((بداية 
المجتهد)) (1/56). 


قال النووي: (الحائض والنفساء فلا صلاةً عليهما ولا 
قضاء بالإجماع). ((المجموع)) (3/8), وقال أيضًا: 
(أجمعت الأمّة على أنه يحرم عليها الصلاة؛ فرضها 
ونفلها). ((المجموع)) (2/351). 


قال ابن تيميّة: (الحائض لا يحل لها أن تُصِلّيٍ ولا 
تصوم فرضًا ولا نفلاء فإذا طهرت وجب عليها قضاءٌ 
الصوم المفروض دون الصلاة. وهذا ممًا اجتمعت 
عليه الأمّة). ((شرح العمدة - كتاب الطهارة)) 
(458-1/457). 


- الفصلٌ الثاى: ووم صِحّة الصَلاة 


المَبِحَتُ الأوّل: اللهارةٌ من الحَدّثْ 
والتجَين 


المَبِحَتٌ الثَّاني: دخولٌ الوقتِ 
المَبِحَتٌ الثالث: استقبالٌ القبلة 


المَبِحَتُ الرابع: سَثّْرٌ العورة 


ه المَبِحَتٌ الأوّل: الظهارةٌ من الحَدَّثْ 
والنجّس 
المَطلَّبٌ الأوّل: الظََهَارَةٌ من الحَدّث 


المَطلب الثَّاني: الظهارَةٌ من النَجَين 


المَطلب النَّالِتُ: المواضِعٌ التي يُنْهَى عن 
الصّلاة فيها 


المطلّب الأول: الطهارة من 
الحدّث 


* القَرعَ الأول: الطهارة من 
الحدّث الْأْصِعْرٍ والأأكير. 

نه القَرعَ الثاني: صلاة الحدث 
اسيك 

* الفرع الثالث: فاقد الطلهورين. 
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لمَرَعَ الأول: الطهارَةٌ من الَدّث 


2 


[ ذ ذ ذ 011 


الطهارة من الحَدَّثْ الأصغر والأكبر 
ل 
الأدلة: 

أولّا: من الاب 

1- قول الله تعالى: « يا أَمبَا الذي اموا 
إِذَا قم إِلَ الصلاة فَاعْسلُوا وجوهكز »> 
[المائدة: 6] سج 

2- قول الله تعالى: « وَإذْ كم ها 
فاطهروا » [المائدة: 6] © 


ثالنا: تعريف الحدث وأقسامه 

تعريف الحدث 

الحدثُ لُعد: من الحدوث» وهو الوقوع 
والتعدد: وكون الشيء بعل أنْ لم يكن 
ويأتي بمعنى الأمي الحادث المكْرٍ الذي 
ليس بمعتاد ولا معروفء ومنه مات 
الأموركت ٌ ا 

الحدّثُ اصطلاحا: وصفٌ قات بالبَدَن 
يمع مِنّ الصلاة ونحرهاء مما اشترَط له 
الطهارة 5 

أقسام الحَدّثْ 

ينقسم الحدث إلى نوعين: 

التّوع الأول: الخدك الأضغرء. :وهو ما 
يحب به الوضوء؛ كلبول» والغائطء 
وخروج اليع: 

والنوع الثاني: الحدّث الأكبر» وديير 
يجب به الفسلء كن جامع أو أنرل. 


ثانيا: من السنّة 

-١‏ عن أبي هريرة رضي الله عله أن 
رسولَ الله صلى الله ؛ عليه وسلم قال: 
((لا تقبّل صلاة من أَحدتٌ حق 
عَوضّا © )) 3 
2- عن عبد الله بن شمر رضي اله 
تأ فلن .ل عدت وبين ال جر 
لُّ عليه ول يقول: ((لا تقب صلاة 
بغير طهور» ولا صّدقة من عُلول # )) 


اقرع الّاني: صلاةٌ الث ناسيا 
ل غير طهارة ناسيًا أو جاهل 
حدثه» قدايه الإعادة. 

الذّليل من الإجماع: 

قل الإحلع عل .ذل 2 بن عبد البرك ؛ 


المحيث على ها شال قبل أن فحوت إذا توا بهذا 
الحديث, ولا وجة لِمَا نرّعوا به في ذلك؛ لأنّ رسول 
الله صلَّى النّهُ عليه وسلّم لم يَبنِ على تكبيره لِما بَيَنَا 
قبل في هذا الباب ولو بتى ما كان فيه حجَّةٌ أيضًا؛ 
لإجماعهم على أن ذلك غيز جائز اليوم لأحد, وأنه 
منسوحٌ بأنّ ما عمله المرغ من صلاته وهو على غير 
طهارة لا يُعتدُ به؛ إذ لا صلاة إلا بظهور). ((التمهيد)) 
(1/188). 


قال النووئ: (وأجمعوا على أنَّها لا تصحٌ منه «أي 
المحدث», سواء إن كان عالِمًا بحدثه, أو جاهلًاء أو 
ناسيّاء لكنّه إن صلَّى جاهلًا أو ناسيّاء فلا إثم عليه). 
((المجموع)) (2/67). 


قال ابن تيميّة: (مَن نسي طهارة الحدّث, وصلَّى 


ناسيّا, فعليه أن يُعيدَ الضَلاةَ بطهارة, بلا نزاع). 
((مجموع الفتاوى)) (22/99). 


قال ابن رجب: (وحكى ابن عبد البرعن قوم أنّهم 
وأشار إلى أنّه قو مخالف للإجماء؛ فلا يُعتدُ به 
وليس في الحديث أنّ النبيَ بنى على ما مضى من 
تكبيرة الإحرام وهو ناس لجنابته. فإن قُدّر أنَ ذلك 
وقع فهو منسوخ؛ لإجماع الأمة على خلافه). ((فتح 
الباري)) (3/600). وقال أيضًا: (من صلى بغير 
طهارة ناسيّاء فإنَ عليه الإعادة بالإجماع). ((فتح 
الباري)) (3/600). 


الفرع الثالث: فاقد الطهورنٍ 

من لم يجيد ماء ولا تراباء أو منِع منهما 
لسبب معتبّركاء صل على حسّبٍ حاله 
ولا إعادةً عليه» وهذا 0 الحنابلة 
قا وهو قر ايب من المالكية 5ع 
وقول للشافعيّة 2اء وهو اختيارٌ البخاري 


كا وان > والنووي 2 ء وابنٍ 


ا ااال 22111111111111 


ترق اللّنة الداع 


كأن يكون محبوساء أو مأسورًا على سرير, أو يكون 
مريطًا له يمغطيع اعمال العام والغراب. وما أشية 
ذلك. ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) 
(12/487). 


في كتاب التيهم, باب إذا لم يجد ماءً ولا ترابًا. وذكر 
فيه ما يدلٌ على أنّ مَن لم يجد ماء ولا ترابًا أنه 
يُصلّي على حسب حاله. وينظر: ((فتح الباري)) لابن 
يجب (2/29). 


قال ابن حزم: (من كان محبوسا في حضر أو سفر 
بحيث لا يجد ترابًا ولا ماءَ, أو كان مصلوبًا وجاءتٍ 
الصلاةٌ, فليصل كما هو, وصلاته تامّة ولا يُعيدهاء 
سواء وَجَدَ الماء في الوقت أو لم يَجذه إلا بعد 


الوقت). ((المحلى)) (2/138). 


قال النوويئ: (نقل إمامُ الحرمين والغزالي: أنّ أبا 
حنيفةً رحمه الله قال: كل صلاة تفتقر إلى القضاء لا 
يجب فِغلها في الوقت, وأنّ الفّنيَ رحمه الله قال: 
كل صلاةٍ وجبت في الوقت, وإن كانت مع خلل لم 
يجب قضاؤهاء قالا: وهما قولان منقولان عن 
الشافعيّ رحمه اللّه, وهذا الذى قاله المزنيْ هو 
الفعداك: لالد أتى وظطيهة الرقك, وزثنا بحب القضاء 
بأمر جديد, ولم يثبت فيه شية, بل ثبت خلافه, 


والثه أغلم). ((المجموغ)) (2/337, 338). 
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أولا: من الاب 

1- قول الله تعالى: « فَائقُوا الشَّهَ ما 
استَطَعمم 4 [التغاين: 16] #تا 

2- وقوله تعالى: «لَا يكلف اللّهُ نفْسا 
ِلَّا وسعَها 4 [البقرة: 286] #ا 

وجه الدلالة من الآيتين: 

أن الشارعَ أسقط عنا ما لا مستطيع ما 
أمرنا به وى علينا ما تطيع 8 

3 يج م و وَقَدَ فصل لك 


لض سا 4 اكرهة 
. 


الأنمامة 19 1 67 


وَجْه اللا 

9 اله تعالى حرم علينا تولك الوضوم أ 
التيمم للصلاة» إلا أن تضطر إليه» 
والممنوع من الماء والثراب مضطر إلى ما 
حرم عليه من 2 التطهر بالماء أو 
لتراب؛ فسقّط ع ذلك عليه» وهو 
كدر على الصلاة بتوفية اتام 
ا" 
قا اله وا يي اله ا 
عيكْرْ مِنْ حرج » [المائدة: 6] 2 

5- 44 3 عي ف الدينٍ من 


لي عليه وس » قال: (اتعرق ما 27 
إِنَا هلّك من كان ملك ولد 
واختلافهم على أنبيائهم» فإذا تيم عن 
شيءٍ فاجتزيوهء وإذا 3 بأسي فوا 
منه ما استطعمٌ © )) © 

2- عن عائشة رضي الله عنما ((أمها 
استعارت من أسماء قلادة فهلكت؛ 
بعت رسول الل صل الله عليه وس 
5 فوجدها» فأدركتهم الصَلاةٌ 
وليس معهم ماءٌ فصأواء فشَكُوًا ذلك 
إن يسول الله 1 الله غلية ه وس 
فرك الله آية لتيشوء قال أسيد بن 
حَصَير لعائشة: سيارب 
َل بك أمل تكرهيت إلا حمل اله : | 

لك وللمسامينّ فيه خيرًا © )) 2 


َجْهُ لذلاو 

أن هؤلاء اللين. يكيم التي صل اله 
عليه وس ساو من غير طهارة لَا فقوا 

الماء» وأقرهم ابي صلَّ الله عليه وسلء 

ولو كانت الإعادة واجبةً لبينها : ابي 

صل اله عليه وسلم إذ لا يجوز تأخيرٌ 

البيان عن وقتِ الحابيقك ول يكن وفنا 

فَقّدَ الما والترابَ بج 

3- عن جابرٍ بنِ عبد الله الأنصاري 

َي الله عَنّْه قال: قال 0 : 

اليد عليه وس )( 

الأرض عر طيية طهورا - 55 

رجلٍ اركف السفدة سل سيت ل 


م )) 5ت 


وجه الدلالة: 

أن واه ((أب رعل. عن متي أدركته 
الصاذة: فليصل) )؛ عام لا يخ عنه 
شي ؛ فن استطاع التطهر المع عل 
ومن ايقكاع التطهر اتيم فعل» ومن 


ٍ بستطع 0 على حسب حاله؛ لأنه 
أتى بما قدَر عليه» فوجب أن يحرج عن 
العهدة ‏ 

ثالثا: أن ذلك ما يقتضيه المحافظة على 
الوقت الذي هو أعظم شروط الصلاة» 
والذي من أَجْله شرع التيمم 2 


زابعلة أن نا أمجيه الله مال ورسر اده 
أو جعله شرطا للعبادة» أو ركم فيهاء أو 
وقف حتها عليهء هو مقيْدٌ بحال 
القدرة؛ لأثها الحال التي يوم فيها به 
م في حال المجزه فغير مقدور ولا 
مأمور؛ فلا لتوقف صعة العبادة عليه 2 
خاساء أن الطيارة شرل فلم 08 
الصَلاةً عند العجزء كسائر شروط 
الصّلاة كاستقبال القبلة» وسَيْرِ العورة 


0 6 
ع 
2 


يجاب الإعادة يودي إلى 
إيجاب 0 الصلاة عن يوم واحد 


له تهيلة + 

* الفرع الأول: إزَال التجاسة عند 
العَجز والضرر. 

ه الفرع الثاني: إزَالةَ التّجاسة أَثناء 
الصلاة. 

* الفرع الثالث: الصّلاة بالتّجاسة 
ناسيًا أو جاهلا. 


وان الأول: اديه انان 
«ه المسأًلِدَ الثائية: ما ليسه الكفار. 


0-7 


تمهيد: 

الطيارة 8 التيينين ف البدن والثُوب 
والكان شرظط ف صحة الصلاة؛ وهو 

ملعي اجمهور: الحنفيّة 5 والشافعية 
5اء والحنابلة 5 » وهو قول لامالكية كت 
؛ روشق عن عامة اللباوكا» وح 
الجاع عل ذلك 5 ْ 


قال النووئ: (صلاةٌ الفرض والنفل وصلاةٌ الجنازة, 
وسجود التالاوة والشكر, فإزالة النجاسة شرظ 
لجميعهاء هذا مذهبناء وبه قال أبو حنيفة, وأحمد, 
وجمهور العلماء من السلف والخلف, وعن مالك ف 
إزالة النجاسة ثلاث روايات, أصحها وأشهرها: أنه إن 
صلَّى عالِمًا بها لم تصحّ صلاته, وإن نغ كان جاهلًا أو 
ناسيًا صحّت, وهو قول قديمْ عن الشافعىء والثانية: 
لا تصحٌ الصلاة, عَلِم أو جهل أو نسيء والثالئة: تصحٌ 
الصلاة مع النجاسة وإِنئ كان عالِمًا متعمدًاء وإزالئها 
شئّة. ونقل أصحابنا عن ابن عباس وسعيد بن جبير 
نحوه, وقال الشيخ أبو حامد والقاضى أبو الطيّب: 
وعامّة العلماء على أنّ إزالقها شرط إلا مالكًا). 

من النجاسة في بدن المصلّي وثوبه شرظ لصحة 
الصلاة في قول أكثر أهل العلم؛ منهم ابن عبّاس, 
وسعيد بن المسيّب, وقتادة, ومالك, والشافعي, 
وأصحاب الرأي). ((المغني)) (2/48). 


قال ابن عبد البَرٌّ (قد أجمقعوا أنّ من شزط الصلاة: 
طهارةٌ النياب, والماء, والبدن). ((التمهيد)) 
(22/242). وقال أيضًا: (احتَجُوا بإجماع الجمهور 
الذين هم الحجّة على من شد عنهم, ولا يُعدُ خِلافهم 
خلافًا عليهم, أنّ من صلى عامذا بالنجاسة يَعلفها 
في بدنه أو ثوبه, أو على الأرض التي صلَّى عليها 
وهو قادر على إزاحتها واجتنابها وغسلها ولم يفعل, 
وكانت كثيرةٌ: أنَ صلاته باطلة... فدلٌ هذا على ما 
وصَفنا من أمر رسول الله بغسل النجاسات وغسلها 
له من ثوبه, على أنّ غسل النجاسة فرص واجت). 
((الاستذكار)) (1/332). وقال أيضًا: (قال بعض مَن 
يرى غسل النجاسة فرضًا: لَمَا أجمعوا على أنّ الكثير 
من النجاسة واجبْ غسله من الثوب والبدن, وجب 
أن يكون القليل منها في خكم الكثير كالحدث قياسًا 
وتقلاء لإجماعهم على أن قليل الحدث هفل ضيرة 
في نقضٍ الطهارة وإيجاب الوضوء فيما عدا النوة, 
وكذلك :دة البرقوك».. وهذا عله أصل وإجماع.. 
قالوا: ولّمًا أجمعوا - إِلّا من شد ممن لا يُعدُ خلافًا 
على الجميع لخروجه عنهم - على أنّ مَن تعمّد 
الصلاة بالثوب النجس تفشد صلائه ويُصليها أبدًا 
متى ما ذكرها؛ كان مَن سها عن غسل النجاسة 
ونسِيها في خكم من تعمدها). ((التمهيد)) 
(22/233). 


أولّا: من الاب 
قول الله تعالى: « وَثابكَ فَطهرك 
لجز ماخر [المدئر: 4 5] 
ثانيا: من السنّة 

- عن انٍِ عباس رضي الله عنيماء 
قال: اه الي مااع وباط 
من حيطان المدينة» أ 9 فسمع 
صوت إنسانين علياة ف قبورهماء فال 
ابي صل له 0 ((يعذَّبان» 
وما يان في كبير))» ثم قال: ((يلّ» 
كان أحدهما لا يستتر من ا وكان 
الآخر بشي بالقيمة © )) ص 


2- عن عائْشةَ رَضِيّ الله عَماء أنها 
قالت: قالث فاطمة بنتُ أبي حبش 
لرسول الله صل الله عليه وسل: :ننا وول 
الله إفي لا أطهر؛ أفأدع العا 48 
وسيل لد صل الله عليه وس )0 

ذلك عرق» وليس بالييضة» ذا 
أقبلت الحيضة فائري الصلاةء فإذا 
ان يه فقيل حك للك عمل 
0 )) 5 

وَجْهُ الدلاله: 

أنّ الموجبّ للأثي بتطهير الوب من دم 
الجيض كوته نْسَاء و 0ط له 
بذلك» فيلحق به كل 7 
فإنّه يبحب تطهيره © 


الفرع الأول: إزالة النجاسة عند العجز 
والضرر 
ف حال لم أو الضرر من إزالة 


كص وهذا يي ل 
وهو رواية عند الحنابلة 2اء واختاره 5 
قدامةً 2ع وابن ب تيه ع وابن رك 


يك 


وابن عثيمين خا 


مذهب المالكيّة: أنّ العاجز عن ثوب طاهر يُصَلَّي 


في ثوبه النجس., لكنّه يُعيد تلك الصّلاة في الوقت 


إن انّسع الوقث للتطهير. ((حاشية الدسوقي)) 
01212 


جاء في كتاب ((الهداية)): (وعند أبي حنيفة وأبي 
بوسفك رحمهما الله يتخيّر بين أن يُصلَّي عريانًا وبين 
أن يُصلي فيه, وهو الأفضل. ((الهداية)) للمرغيناني 
(1/46), ويُنظر: ((الاختيار لتعليل المختار)) لابن 
مودود الموصلي (1/46). 


((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة 
(1/465). قال المرداوئ: (قوله: "وأعاد على 
المعصوض" هذا المذهي فش عليه.. وفدزج أن و 
يُعيد وجزم به في التبصرة, والعمدة, واختاره 
جماعةٌ منهم المصئف, والمجدُ, وصاحب الحاوي 
الكبير. ومجمع البحرين, وابن منجا في شرحه, 
وغيرهم, وذكره في المذهب, وابن تميم, وغيرهما 
رواية. وأطلقهما في المذهب وابن تميم). 
((الإنصاف)) (1/324). 


قال ابن قدامة: (وقد نض في مَن صلَّى في موضع 
نجس لا يُمكنه الخروجٌ منه أنّه لا يعيد. فكذا هاهنا. 
وهو مذهب مالك, والأوزاعي. وهو الصحيح؛ لأنّه 
فرظ العلده هعرز عدي فط «اسيرة والامتكقيال. 
بل أؤلى؛ فإنّ السترة آكث, بدليل تقديمها على هذا 
الشرط, ثم قد صحَتٍ الصلاة وأجزأت عند عدمها, 
فهاهنا أؤلى). ((المغني)) (1/426). 


ل 0 وق ل دان 
فيه ولا يعيد؛ وهذا أصحٌ أقوال العلماء؛ فإنَ الله لم 
يأمر العبد أن يُصلّي الفرض مرتين, إلا إذا لم يفعل 
الواجب الذي يقدِرُ عليه في المرة الأولى. مثل أن 
يُصلي بلا ظمأنينة, فعليه أن يُعيد الصلاة, كما أَمَرَ 
النبي صلَّى اللّهُ عليه وسلّم من صلى ولم يطمئنَ أن 
يُعيد الصلاة, وقال: «ارجغ فصل؛ فإنك لم تصل»). 
((الفتاوى الكبرى)) (2/14). 


قال ابن باز: (المرض لا يَمنع من أداء الصلاة بخجّة 
العجز عن الطهارة ما دام العقل موجوداء بل يجب 
على المريض أن يُصلي حسب طاقته, وأن يتطهّر 
بالماء إذا قدّر على ذلك, فإن لم يستطع استعمال 
الماء تيقم وصلّى, وعليه أن يغسل النجاسة من بدنه 
وثيابه وقت الصلاة, أو يبدّل الثياب النجسة بثياب 
طاهرة وقت الصلاة, فإنْ عجز عن غسل التّجاسة 
وعن إبدال الثياب النجسة بثياب طاهرة, سقط عنه 
ذلك, وصلَّى حسب حاله). ((مجموع فتاوى ابن 
باز)) (10/307). 


قال أبن غتيمين: (الصّلاة بالتّوب التجس عقف 
الضَرورة, الصضّواب أنها تجوز. أما على المذهب 
فيرون أنك تصلَّي فيه وثعيد, فلو فرضنا أن رجلا 
في الصّحراء, وليس عنده إلا ثوبٌ نجش وليس 
عنده ما يُطهّر به هذا النوبَ, وبقي شهرًا كاملا 
فَيُصنَي بالتجس وجوبًاء ويُعيد كلّ ما صَلَّى فيه إذا 
طهّره وجوبًا. يُصَلَّى لأنه حضر وقت الصلاة وأَمِرَ 
والرّاجخ أنه يُصلَّى ولا يعيد). ((الشرح الممتع)) 
(1/66). 


أولّا: من السنّة 

عن أبي هي رضي الله عنهء 1 ابي 
ص الله عليه وس قال: ((دعوني ما 
ركتك؛ إِعا هلك من كان قبل 
سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا 
ميتم عن شيء فاجتزبوه» 5 ل 
بأ فأتوا منه ما استطعتم # )) 

ثانيا: أن إزالة النجاسة عن الثوب 
والبدن والمكان شرط لعبيحة الصلاة 
عند القُدرةء فتَسقْط عند العجز 
كالسّترة ع 

ثالئًا: قياسًا على المريضي العاجز عن 
يعض الأركان كه 


الفرع الثاني: إذالة النجاسة أَثناء الصلاة 
إذا أصابتٌ نجاسة ثوب امل أو بده 
أثناء الصلاة. فأزاها ول يق لها أن 
فصلائه صحيحة. 

الذايل من العم 

ظَِ الإجماع على ذلك: النووي 2اء 


أن جر كا 


قال النووئ: (إذا أصات ثوقة أو بدثة انحاسة يايسة 


فتَفضّها ولم يبقّ شي منهاء وصلَّى, صحّث صلائه 
بالإجماع). ((المجموع)) (3/164). 


قال ابن حجر: (من حدث له في صلاته ما يمنع 
اتعقاذها ابتداى لا تبظال صلاقه ولو اتمادى.:. قلو 
كانث نجاسة فأزالها في الحال ولا أثرّ لها. صحَتٍ 
اثَفاقًا). ((فتح الباري)) (1/352): 


الفرع الثالث: الصلاة بالتجاسة ناسيًا أو 
جاها 

م 5 وعليه نجاسة ناسيًا أو جاهلا: 
فصلائه صحيحة ولا إعادةً عليه» وهو 
رواية عن الإمام أحمدضء وقول 
الشافي في القديم 3 وهر اختياز بن 
المنذ رك والنووي 2 ء وان تيه اع 
واب بن القم ك وان باز واب ء عثيمين 


قال المرداويئ: (فإن علم أنها كانت في الصلاة, لكن 
جهلها أو نسيها فعلى روايتين...إحداهما: تصِحٌ, 
وهي الصحيحة عند أكثر المتأخّرِين اختارها 
المصئف, والمجد, وابن عبدوس في تذكرته, والشيخ 
تقي الدين,» وصحّحه في التصحيح والنظم وشرح 
ابن منجا وتصحيح المحرر وجزم بها في العمدة 
والوجيز والمنور والمنتخب والتسهيل وغيرهم, 
وقدّمه ابن تميم وغيره). ((الإنصاف)) (1/341). 


قال ابن المنذر: (وإذا صلّى الرجل ثم رأى في ثوبه 
نجاسةً لم يكن علم بها ألقَى الثوبَ عن نفسه وبنى 
على صلاته, فإن لم يعلم بها حتى فرغ من صلاته 
فلا إعادة عليه, يدل على ذلك أنّ النبي صلى اللّهُ 
عليه وسلّمم لم يُعذ ما مضى من الصّلاة). 
((الأوسط)) (2/289). 


قال النووي: ("فرع" في مذاهِب العلماءٍ فيقن صلَّى 
بنجاسة نسيها أو جهلها. ذكرنا أنّ الأصحّ في مذهبنا 
وجوب الإعادة, وبه قال ابو قلابة, واحمد. وقال 
جمهور العلماء: لا إعادةً عليه, حكاه ابنْ المنذر عن 
ابن عُمرَّ وابن المسيّب. وطاوسء وعطاء, وسالم بن 
عبد اللّه. ومجاهد, والشعبي, والنخعي, والزهري, 
ويحيى الأنصاري, والأوزاعي, وإسحاق, وأبي ثور 
قال ابن المنذر: وبه أقول, وهو مذهب ربيعة, ومالكِ, 
وهو قويّ في الدليل وهو المختاز). ((المجموع)) 
(3/157). 


قال ابن القيّم: (ولو صلّى في ثوب لا يَعلم نجاسته 
ثم علمها بعد الصلاة لم يُعد). ((بدائع الفوائد)) 
(3/258). 


ثيابه أ ينض ينقد تسيا أو جاهلة حكقهاء الو 
معتقدًا طهارتها - فصلائه صحيحة). ((مجموع 
فتاوى ابن باز)) (6/396). 


يدري بالنجاسة إِلَّا بعد فراغه مخطئ لا خاطئ, ولو 
كان يعلم بالتجاسة لقلنا؛ إله خاط, ولكن هه الآن 
مخطئ جاهِلٌ, فليس عليه إعادة...وأمًا النسيان: بأن 
نسي أن يكون عليه نجاسة, أو نسي أن يغسِلها 
فصلَّى بالثوب التجس؛ فالصحيخ أنَّه لا إعادة عليه). 
((الشرح الممتع)) (2/179). 
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اولا: من الاب ”0 
قوله تعالى: « ربا لا توَاحْذْنًا إِنْ ينا 
أو أَخْطَأنًا © [البقرة: 286] 

0 الدلالة: 5 
أنَّ المؤاخذة إغا تكون على ما تعمده 
الإنسانء بخلاف ما وقع فيه خطأً أو 
نسيانًاء 


نا 


ا 
- عن أبي سَعيد اللددري رضي الي 
عنه» قال: ((ينما فعا الله صلَّ الله 
عليه وس يْصِِ بأصحابه إذ َل تعليه 
فوضعهما عن إساره» فا رأى القوم 
ذلك لّوا نعالهم» ٠‏ فلا قَصى 06 الله 
5 اله عليه وس صلاته قال: ما 
حلم على اقلم نعالم؟ قالوا: رأيعاكَ 
َلقَيتَ تعليك هلقنا نعالاء فقا وسرله 
الو صل الله عليه وس :إن جيل عليه 
السلام أتاني فأخبرني أ فيما درا 07 
3 
وجه الدلالة: 
لو كان الثوب التجس امجهول نجاسته 
بطل به الصّلاةٌ لأعادها من أُوما كج 


ار عر تبه 


2- 0 قا 


النبي صل الله لْهُ عليه وس: )( 
وهو صائم فأكل 2 
7 )) 5ت 


جه الدلالة: 

الأ كل والشرّب في الصيام فعل محظورء 
والصلاة في ثوب نجس فعل محظور 
أيه فنا سقط كله بالنسان في باب 
الصّيام قيس عليه حكله بالنسيان في 
باب الصلاة كت 
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ليع الرابع: اشتباه ثياب طاهرة بتجسة 
أو محرمة 


32 


إذا افتيت 98 طاهرة بثياب مجسة 


أو بياب محرمة» كأن كود ارب 
مسروق أو مقصرياة فاه يرى 2 ؛ 
ويصل بإحداهاء» وهذا مهي الخدنية 
2 والشافعية 2 وهو 1 لمالكية 
2 واختاره 9 عقيل 0 ع 
وابن تمية 2اء وابن عتيمين 2اء ونقَه 


القاضى أبو الطرب عن أكثر العلماء ت 


التحرّي: هو طلب الصّواب, والتفتيش عن المقصود. 
يُنظر: ((المجموع)) للنووي (1/169). 


ابن غتيمين: (الضحيح: أنه يتحرّى, وإذا غلب 
رة ألحن الثياب صا فيه, واللّه 3 
يكلف نفسًا ل وسعها, ولم يوجب الله على الإنسان 
أن يصلّي الصلاة مرّتين, فإن قلت: ألا يحتمل مع 
التحرّي أن يصلَّي بثوب نجس؟ فالجواب: بلى, ولكن 
هذه قدرته). ((الشرح الممتع)) (66-1/65). 


أولَا: من السنّة 

عن عبد الله بن مُسعود رَضِي الل عله 
أن لبي صل الله ”عليه وسلٌ قال: ((إذا 
شك أحد 5 في صلاته» فليتحرٌ الصوابٌ 
ها )) 5 

وج الدلالة: 

له دليلٌ صريج على ثبرت لحري في 
المشتبات © 

ثانيا: قياسًا على الاجتباد في الأحكام؛ 
بالتجباة اي الإبلية. وعل. قرع 
الات وان كان قد عع في ذلك 
كله المملاً ع 

ثالثّا: أنَّ القاعدةَ تعص على أنه إذا تَعذّرَ 
ليقي رجع إلى عَلبة الظنٌء وهنا تعذّر 
ليقن فترجع إلى عَلبة الظيء وهو 


3 


التحري © “" 


القَرِع الحامس: الصلاة في ثياب أهل 
0 

اللمالة الأول ذا ليه ال 

بلح الصلاة في الثوب الذي ينسجه 
الكمّار. 

الدليل من الإجماع: 

نعل الإجماعَ على ذلك: ابن قُدامةَ جا 


قال ابن قُدامة: (لا تَعلم خِلافًا بين أهل العلم فى 
إباحة الصلاة في القوب الذي ينيجه الكفَار؛ فإِنَ 
النبي صلَّى الله عليه وسلّم وأصحابه, إنما كان 
لباشهم مِن نَشج الكفَار). ((المغني)) (1/62). 


المسألة الثانة: ما لَه الكقار 

تجوز الصلاةٍ فيما سه الكفارك » 
وهذا مدهب اجمهور: الحنفيّة ك2 
والشافعية 55 والحنابلة » وهو قول 


عموم قول الله تععا لى: هر الذي خَلقَ 
كر ما في الأرضي بَميعًا 4 [البقرة: 
9] م ا 

اناه استصحابٌ الأصل: فالأصلٌ 
الطهارة» وم 2 التنجيس فيه فلا 
يبت بالشكء أشبه ما نَسجَه الكمّارك 
اله أن التوارتٌ جار فيما بين المسلمين 
السلا في الاب الغومة من الَرة 
قبل الغسلٍ 2 شم 


قال ابن حزج: (إباحةٌ الصلاة في ثياب المشركين هو 
قول سفيان الثوريّ, وداود بن علي وبه نقول). 
((المحلى)) (2/394). 


المطلب الثالث: المواضع التي 
نبى عن الصلاة 5 


محتريات انظر أيضا 
ِ 
الصفحة 


2 5 أعطانُ الإبل. 
افرع الأول: أعطان الب 
ه افرع الثاني: الجام. 

5 اقرع الثالث: المقيرة. 

001 افر 1 الزلة زر 
0 


* القرع السابع: حك الصلاة في 
الأرض المخصوبة. 

المَرعَ الثامن: الكنيسة والييعة. 
* فائدة: الصلاة في أماكن 
المعصية ومأوى الشياطين ١‏ 


تشرع الصلاة في عموم الآرضٍ في 


الدليل من الإجماع: 
قل الإجماع على ذلك: ابن تَهِيّة ج 


قال ابن تيميّة: (أمَا الركوع مع الشجود, فهو مشروغ 
في عموم الأرض, كما قال النبئ صلى اللَّهُ عليه 
وسلّم: ((جعلت لي الأرصضُ مسجدًا وظهورًا؛ فَأيُما 
رجلٍ من أمّتئي أدركثه الصّلاةُ فعنده مسجده 
وظهوزه)), وهذا كله متفق عليه بين المسلمين). 
((مجموع الفتاوى)) (26/251). 


الفرع الأول: أعطان إل | 

لا تصح الصلاة ف أعطان 5 الإ بل 
وهو مَذهي الحنابلة 5 » وروي عن 
مالك 5 وغواقوب طائفة من الفقهاء 8 


قور م 


واختاره 7 حزم كاء وابن عثيمين ذا 


الأعطان: هي مواضع إقامة الإيل عند الماء خاصّة, 
وقيل: هي مأواها مطلقًا. يُنظر: ((النهاية)) لابن 
(1/527). وقال ابن غتيمين: (قوله: «وأعطان إبل», 
جمع عَطَنء ويُقال: مَعَاطِنَ جمع مَعْظَنْ. وأعطان 
الإبل فُسَرِتْ بتلاثة تفاسير: قيل: مباركها مطلقًا. 
وقيل: ما ثقيم فيه وتأوي إليه. وقيل: ما تبرك فيه 
عند صدورها من الماء؛ أو انتظارها الماء. فهذه ثلاثة 
أشياء, والصّحيح: أنّه شاملٌ لما تقيم فيه الإبل 
وتأوي إليه, كقرّاجها. سواغ كانت مبنيّةٌ بجدران, أم 
محوطةً بقوس أو أشجار, أو ما أشبه ذلك, وكذلك ما 
تعطن فيه بعد صدورها من الماء. وإذا اعتادتٍ الإبلٌ 
أنها تبزك في هذا المكان؛ وإن لم يكن مكانًا مستقرًا 
لها فإنه يُعتبر معطتًا. أمَا مبرك الإبل الذي بركت فيه 
لعارضٍ ومشت, فهذا لا يَدخُل في المعاطن؛ لأنّه 
ليس بمبرّك). ((الشرح الممتع)) (243-2/242). 


وقال البغوي: (وذهب مالك وأحمد, وإسحاق, وأبو 
ثور إلى أن صلاته في أعطان الإبل لا تصح قولا 
واحدا, لظاهر الحديث). ((شرح السنة)) (2/405). 


قال ابن حزج: (من صلَّى في عطن إبل بظلّث صلاثه 
عامدًا كان أو جاهلًا). ((المحلى)) (2/341). 


قال ابن غقيمين: (والدليل قول الرسول صلَى الله 
ل «صلُوا في مرابض الغنم, ولا تصلُوا في 

ن الإبل». والحديث في «الصحيح». ووجه 
الدلالة من كون الصلاة لا تصحٌ في معاطن الإبل: 
النهئ عن الصلاة فيها. فإذا صليت فيها فقد وقعت 
فيما نهى عقه رسول الله صلى الل عليه وسَلّم ولك 
معصية, ولا يُمكن أن تنقلِتٍ المعصيةٌ طاعةً, وإذا؛ لا 
تصح الصلاة). ((الشرح الممتع)) (2/243) وقال 
أيضًا: (والجحكمة من عدم صحّة الصلاة في أعطان 
الإبل: أت نَ النبي صلّى الله عليه وسلّم نهى عنه, فنه 
النبي صَلَّى النّهُ عليه وسلّم وأمزه الشرعئ هو العلُ 
بالتّسبة للمؤمن, بدليلٍ قَوْلِه تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ 
وَلا مُؤْمِتَةٍ إدَا قَضَى الله وَرَسْولْهُ أهرًا أن يَكُون لَهُمْ 
الْخِيَرَهُ مِن أفرهِم **الأحزاب: 36**, فالمؤمن 
يقول: مهنا وأعلدما. ويدلٌ لذلك أنّ عائشة شئلت: 
ما بال الحائض تُقضي الصوة ولا تقضي الصلاة؟ 
قالت: «كان يُصيبنا 1 فئُؤمر بقضاء الصوح ولا 
تُؤمَر بقضاء الصلاة»», فبيّنت أن نّ العلة في ذلك هو 
الأمز). ((الشرح الممتع)) (2/244) 


((أن رجلا سألَ سيل اك 1 2 
: عليه وس توأ 5 3 الغنم؟ قال: 
إن شنْتَ فتوضأء وان ث شت فلا توضأء 
قال أتوضّأ من لحوم الابل؟ قال: نعم 
فتوضاً من لحوم الإبل» قال: أصلٍ في 
مرابض الغمَ؟ قال: نعمء قال: أَصِل في 

مبارك الإبلي؟ قال: لا 2  ))‏ 
2 عن ألى عريرة رَضِي الله عند قال: 
قال رسول الله صلّ الله عليه وس 
((صلُوا في مرابض الغنيء ولا تصلُوا في 
أعطان الإبلٍ © )) ك 


وجه الدلالة: 

5 نبى عن الصلاة في معاطن الهبل» 

3 فيما نبى عنه رسول الله صل 
لله عليه وس معي ولا يكن أن 

0 العضية ملافةء وعلى ذلك فلا 

تصح الصّلاة ع 

المَرْعْ الثاني: اجام 

تجوز الصلاة في امام 2 مع الكراهة» 

ور عتمي.. اخيرية ليك 

والمالكية 3 والشافعية 2 » ورواية عن 


أمد و 


قال ابن عتيمِين: (والحمّام هو الفغتسل, وكانوا 
يجعلون الحمّامات مغتسلاتٍ للنّاس, يأتي الناس 
إليها وتغتسلون, يختلظ فيه الرّجال والتَّساغ 
وتنكشف العورات, وليس المقصودٌ به «المرحاض»). 


((الشرح الممتع)) 3/243. 


الدليل من السنّه 

عموم قولٍ البي صل اله عليه وسلّ: 
((جعلت ل الأرض مسمدا وطهورا 
)) م 

وه الدلالة: 

أنَّ لفط الحديث عام فيدخل فيه 
الصلاة فق امام وفي 3 موضع من 
الأرض إذا كان طاهراً من الأنجاس 
5 

القَرَحَ لالت امبر 

لا تصح الصّلامٌ في لبر 3 وهو 
مذهبٌ المنابلةج ونسب رس 


وان بازحاء وابن عثيمين 2 


ععذ التخنايلة على الصحيح من مذفييم لا يض قية 
ولا قبران: إذا لم يُصَل إليه. وذهب ابن تيمية إلى أن 
هذا يضر, فقال: (وليس في كلام أحمد وعامّة 
أفتكاية هذا الفوق لابعموه كلافية وتقليلية 
واستدلالهم يوجب مَئع الصلاة عند قبرٍ من القبور, 
وهذا هو الصواب؛ فإنّ قَوْلّهِ صلَّى اللّهُ عليه وسلّم: 
((لا تَخِذوا القبوز مساجة)) أي: لا تكخذوها موضِع 
سجود؛ فمن صلَّى عند شيء من القبور فقد انّخَدَ 
ذلك القبز مسجدًا؛ إذ المسجِدُ فى هذا الباب المراد 
به موضغ السجود مطلقًا, لا سيما ومقابلَهُ الجمع 
بالجفع يقتضي توزية الأفرادٍ على الأفراي. فيكون 
المقصوذ: لا يُتَخَذ قبز من القبور مسجدا من 
المساجد, ولأنه لو انُخِدَ قبر نبئ أو قبر رجل صالح 
مسجةا لكان خراقا بالاتفاق؛ كما تقى عنه-صلى الثة 
عليه وسلّم, فعْلِم أنّ العدد لا أتر له. وكذلك قضذه 
للصلاة فيه وإن كان أغلَطٌ, لكن هذا الباب سَوّى في 
النهي فيه بين القاصِدٍ وغيرٍ القاصد؛ سدًا لباب 7 
القساد). ((شرح العمدة - كتاب الصلاة)) (4/460). 
ويُنظر: ((فتح الباري)) لابن رجب (2/399), 
((الإنصاف)) للمرداوي (1/344). 


قال ابن القيم: (فالضَلاةٌ 5 المقبرة معصية لله 
ورسوله, باطلةٌ عند كثيرٍ من أهل العِلم, لا يَقْبَلّْها اللّهُ 
ولا تَبِرَأ الدَّمَهُ بفغلها). ((إعلام الموقعين)) 
(4/138). 


د زج: (ولا تجل الصلاةٌ في... مقبرة - مقبرة 
مسلمين كانت أو مقبرة كُفَارٍ - فإن ثبشت وأخرج ما 
فيها من الموتى جارّتٍ الصلاة فيها. ولا إلى قبرِ ولا 
عليه, ولو أنه قَبْرْ نبي أو غيره, فإن لم يجد إلا 
موضة قبرٍ أو مقبرة, أو حمَامَاء أو عطناء أو مزبلة, أو 
موضقا فيه شيء أُمِرَ باجتنابه -: فليزجع ولا يُصَلَي 
هنالك جمعة, ولا جماعة, فإن خبس في موضع مما 
ذَكَزْنا فإنّه يصلّي فيه. ويجتنب ما افتُرض عليه 
اجتنائه بسجوديه, لكن يَقرب مما بين يديه من ذلك 
ما أمكته, ولا يضَغ عليه جبهة, ولا أنفًاء ولا يدين ولا 
ركبتين, ولا يجلس إلا القرفصاء). ((المحلى)) 
(2/345). وقال أي (وكل هذه الالاريعق ولا 


تصلّى في المقبرة. وعلى القبر الذي قد ذُفِنَ فيه 
صاجبه, كما فعل رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - 
تُحَرّمْ ما نهى عنه, وَنَعْدُ مِنَ القُرَب إلى الله تعالى أن 
نفعل مثل ما فَعل؛ فأفزه ونَهيه حقٌ. وفغله حقٌ, وما 
عدا ذلك فباطل). ((المحلى)) (2/345). ونسبه ابن 
رجب لأهل الظاهر أو بعضهم فقال ابن رجب: 
(والمشهورُ عن أحمد الذي عليه عامّة أصحابه: أن 
عليه الإعادة؛ لارتكاب النهي في الصلاة فيها. وهو 
قول أهل الظاهر- أو بعضهم- وجعلوا النّهِيِ هاهنا 
لمعتى يختصٌ بالصّلاة من جهة مكانها). ((فتح 
الباري)) 2/399 


قال الصنعاني: (والحديث دليل على أن الأرض كلها 
تصح فيها الصلاة ما عدا المقبرة. وهي التي تدفن 
فيها الموتى, فلا تصح فيها الصلاة). ((سبل السلام)) 
(1/136). 


قال ابن باز: (أمَا الصلاة فى المقبرة فلا تصحٌ؛ لقول 
النبى صلَّى اللّهُ عليه وسلّم: «لقن الله اليهود 
والنصارى؛ انَخذوا قبور أنبيائهم مساجد» متفة 


عليه). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (9/374). 


قال ابنْ عْتَيمِين: (لو أنّ أحدًا من الناس صلَّى صلاة 
فريضة أو صلاة تطؤع في مقبرة أو على قبر, 
فصلاته غير صحيحة). ((مجموع فتاوى ورسائل 
العنيمين)) (12/375). 
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أولّا: من السئة 

1- أنَّ عائشة وعبد الله بن عباس 
رضي الي عَم قالا: نا نزِلَ ك برسول 
الله و صل 21 عليه سل » طفق يطرخ 
تميصة له على وجههء فإذا اغتم بها 
كشمّها عن وجههء فقال وهو كذلك: 
((لعَنة الله على الهود والتصارى؛ 
اتْدُوا قبور أنبيائهم مساجد © )) 
يحل ر ما صنعوا ا 

2- عن جنذبٍ رَضِي الله عله قال: 
سحعثُ النيّ صل اله عليه وس قبل أن 
يحوت نس » وهو يقول: ((آلا وإن من 
كان قل كانوا دون بور أبيائيم 
وصالحيهم مساجده ألا فلا تتَدوا القبور 


مساجده إن أها م عن ذلك © )) © 


وجه الدلالة: 

9 الصَلاة لا تصح لارتكاب الذي في 
الصّلاة فيهاء فابِي هاهنا لمعن يختص 
بالصلاة امن جهة مكانها 2 
ثانياة أنَّ الصَلاة في المقبرة قد 
ذريعة إلى عبادة القبور أو إلى 7 
ين يد القبوره فإن أصلّ القرك 
وعبادة الأوثان كانت من تعظي القبورٍ 
لقع الرابع: المزيلة واججرّرة 

تصح الصّلاة في المزيلةك» واللجزرة إذا 
خأ سن التّجاسة» وهو ملا الحنفيّة 
كح والمالكية 2 واختاره ان حزم 
ذاء وان ن بازتة 

لايل 5-7 

عموم قول لني مل اله عليه ولغ 
((جَعاث لي الأرض مهدا يليوا 
جر //ا سكس 


قال ابن قدامة: (المزبلة: الموضغ الذي يُجمَع فيه 
الزّبل). ((المغني)) (2/53). وقال المرداوئ: 
(المزبلة: ما أُعِدَ للنجاسة والكناسة والزبالة, وإن 
كانت طاهرة). ((الإنصاف)) (1/346). 


النار والمجزرة - ما اجثنب البول والفرث والدّم - 
وعلى قارعة الطريق, وبطن الوادي, ومواضع 
الحَشف؛ وإلى التعير والناقة, وللمفتحدّث, والنيّام 
وفي كل موضع -: جائزة, ما لم يأتِ نض أو إجماع 
متيقّن فى تحريم الصلاة فى مكان ما؛ فيوقف عند 
النهي في ذلك»). ((المحلى)) (2/400). 


قال ابن باز: (تصحٌ - أي الصلاة - في المزبلة, 
والمجزرة, إِلَّا إذا كان فيها نجاسَةً, وكذا قَارِعَةٌ 
الطريق) ((اختيارات الشيخ ابن باز الفقهية)) لخالد 
آل حامد (1/424). 


الدليل من السئة: 

مموم قول النبي سل اله عل عليه وسا: 
((جعلتٌ لي الأرض مسجدًا وطهورا 
© )ع 

قرع اخامس: قارعة الطريتي 

5 الصلاة 2 على قارعة الطريقٍ 8 
وهو 0 االمهور: المنفيّة ع 
والمالكيّة 2 » والشافعيّة ح 

وذلك للآتي: 

أولّا: لا يمر فيا من الدوابٌ فيقَم في 
ذلك من أبواها وأروائها كت 

ثانيا: أله بعل حق العامة بما ليس له؛ 
لأا حق العامة للمرور ك 

ثلنا: أنه يَشعَلَ اللخاطرٌ عن اللخشوع بكرور 


الناس ولغطهم 2 


قال ابن عْتيمِين: (يعني: لو صلّى في قارعة الطريق 
فصلاثه صحيحة, لكن إذا كان الطريق مسلوك 
فالصلاة فيه حال سلوك الناس فيه مكروهة؛ من 
أخل الانشغال والتشويشء فإن كان مسلوكا 
بالسّياراتِ فقد نقول بالتّحريم؛ لأنّه لا يمكن أن يُقيم 
الصَلاةَ والسياراث تمشيء أو يُعظّل الناس فيعتدي 
عليهم؛ لأنّ وقوفً الئاس بأماكن الظّرق يمنغٌ الناس 
من التطزق؛ ففيه غدوانٌ عليهم, والحقٌ لهم). 
((الشرح الممتع)) (2/254 - 254). 


| قارعة الطريق: موضع قزع المارّة, وهو وشط 


الظريق, وقيل: أعلاه. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير 
(4/45), ((المجموع)) للنووي (3/162). 


في المدوّنة: (كان مالك يكره أن يصلّي أحد على 
قارعة الطريق؛ لِمَا يمر فيها من الدواب فيقع في 
ذلك أبوالها وأرواثها؛ قال: وأحبٌ إليّ أن يتنحى عن 
ذلك). ونضٌ المتأخُرون من المالكيّة على جواز 
الصلاة فيها إن أمنت النّجاسة) ((المدونة الكبرى)) 
لسحنون (1/182), ((حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير للدردير)) (1/188). ويُنظر: ((الذخيرة)) 
للقرافي (2/99). 


اقرع السّادس: الأرضٌ المفصوبة 

لا تور الصلاة في الأرض المتصويق 
الأداد: 

أولا: امن الله 

توم ما 2 عن أبي بكرة رضي له 
عند حي قاله خملا الني غيل أل 
, عليه وسَلٌ يوم التحرء قال: ((فنَ 
دماء م وأموالكم عليكم حرام رمة 

يومكم هذاء في شيركم هذاء في بلدكم 
هذاء إلى يوم تلقَونَ ربكم.. © )) 

ثانيا: من الإجماع 

نَل الإجماعَ على ذلك: النووي بج 

ثالنًا: أنَّ في الصلاة في الأرض المغصوية 
استعمالًا لال الغير بغير إذنه 5 


قال النووي: (الصلاة في الأرض المغصوبة حرام 
بالإجماع. وصحيحة عندنا وعند الجمهور من الفقهاء 
وأصحاب الأصول, وقال أحمد بن حنبل والجبّائي 
وغيره من المعتزلة: باطلة...). ((المجموع)) 
(3/164). 


لمر السابع: حك الصلاة في الأرضٍ 
المغصوية 

الصّلاة في الأرض المغصوبة صعيحة» 
وهو مذهب المهرركتة: الحنفية اع 
والمالكيّة جع والشافعية ا ورداية عن 
أحمد 5 ؛ وذلك لذمبا ون طاهرة؛ 
وما المتع فها لمعثى في غيرهاء وهو حق 
المالك» وذلك لا َنم صحة الصلاة 2 


قال النوويئ: (الصلاة في الأرض المغصوبة حرام 
بالإجماع. وصحيحةٌ عندنا وعند الجمهور من الفقهاء 
وأصحاب الأصول). ((المجموع)) (3/164). 


القرع الثامن: الكنيسة والبيعة 

نكرو الصَلاةٌ في الكنيسة 3 والبيعة 
5 وهو ع اجتمهور: الحنفية اع 
والمالكية 2 » والشافعية 3 » 17 عن 
أحمد ض, وقالت به طائفة من السلك 
وذلك للآني: 

أولهه لأمها مواضع الكفر ول 
الشياطين؛ فكرهت الصلا ة فيها م 
كحت في المكان اي رم 


قال ابن تيميّة: (الصحيح المأثور عن غمر بن 
الخطّاب وغيره. وهو منصوصض عن أحمد وغيره, أنه 
إن كان فيها صور لم يُصل فيها: لأنّ الملائكة لا 
تدخل بِينًا فيه صورة, ولأنّ النبي صلى اللَّهُ عليه 
وسلّم لم يدخل الكعبة حتى مُحي ما فيها من 
الصور, وكذلك قال عمر: إِنَا كنا لا ندخُلُ كنائسهم 
والصُوَرُ فيها. وهي بمنزلة المسجيٍ المبنيّ على 
القبر). ((مجموع الفتاوى)) (22/162). 


| الكيمة؛ مسد اليهود وقطلق ايكنا على ميد 
| النصارى, مُعرّبة. يُنظر: ([المصياج المنير)) للفيومي 
(2/542).: ((عمدة القاري)) للعيني (4/191). 


البيعة: بالكسر كنيسة النصارى وقيل: كنيسة اليهوي, 
والجمع بِيَع. يُنظر: ((لسان العرب)) لابن منظور 
(8/26). ((فتح الباري)) لابن حجر (1/531). 


قال المرداوئ: (وله دخولٌُ بيعة وكنيسة, والصلاة 
فيهماء من غير كراهة, على الصّحيح من المذهب, 
وعنه ثكره). ((الإنصاف)) (1/349). ويُنظر: ((فتح 
الباري)) لابن رجب (2/436), ((كشاف القناع)) 
للبهوتي (1/293). 


قال اين الذي (واعكلقوا فى الصلاة فى الكداقس 
والبيع فكرهث طائفة الضلاة فيها إذا كان فيها 
تماثيل؛ قال عمر لرجل من النصارى: إِنّا لا ندخل 
بيقكم من أخل الصور التي فيهاء وكره ابن عباس 
ومالك الصلاة فيها من أخل الصور التي فيها). 
((الأوسط)) (2/318). 


فائدة: الصّلاة في أماكن 

ومأوى الشياطين 

تكره الصلاةٌ 3 أما كن المعصية ورا معن 
السَّاطِينِ» نصّ عليه الشافعية 2 


بالاتفاق, - مثل مواضع الخفر و ومواضع 
المكوس, ونحوها من المعاصي الفاحشة, والكنائس 
والبيع والخشوش, ونحو ذلك). ((المجموع)) 

20/1 62( 


ج المَبحَتٌ الثَّانيِ: دخولٌ الوقتِ 


المَطلَّبٌ الأوّل: اشتراظ دخول الوقتِ 
المطلب الثاني: تقديمٌ الصضّلاة عن وقتّها 
المطلب الثالث: تأخيرٌ الصَلاةِ عن وقتها 
المَطلب الرابع: أوقاتُ الصّلواتِ الخمس 
المَطلَّبٌ الخامس: أحكامٌ الأداءٍ في الوَفْتِ 


المَطلَبُ السادس: قضاءٌ الصّلاةٍ إذا خرج 
وقتها 


المقطلب السابع: إعادةٌ الصَّلاةٍ لمَنْ بلَعْ في 
وقتٍِ الصّلاة بعد أن أذَّاها 
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الملل الأول اشتراط 
دخول الوقث 


انظر أيضا ب« 
دخول الوقت شّرط في صحة الصلوات 


أولّا: اكب 

قولٌ الله تعالى: هإن الصلاة كانت على 
المؤْمنِينَ كبا مَوقَونًا » [النساء: 103] 
ىى 

وَجْه الدلالةة 

أ معن (مرقون)» أي: موقنًا بوقت, لا 
يجوز تقدعها ولا تأخيرها © 


ثانيا: من السنة 

عن عبد الله بن عبرو بنِ العاص رضي 
الله عنهماء أنه قال: سيل رسول الله 
صل الله عليه وس عن وقتٍ الصّلوات» 
فقال: ((وقت صلاة ة الفجر ما م يطل 
قَرن الشّمس الأول ووقت صلاة 
الظهر إذا زالت الفعس: عق يلق 
السملق: خا 1 ضر القصرء فقت 
عاكة العفين حا 2 تصير السن: 
تقل 5 الأول ورقت صلاة 
المغرب إذا غابت الشمس» .ما ل سقط 
الشفق» 557 صلاة العشاء إلى نصف 


أن التي صل الله عليه وس أوجب كل 
صلاة في وقت محدود أوله وآخره؛ يرم 
يوجبها عليه السلام لا قبل ذلك الوقت» 


ولا بعده كت 


المطلب الثاني: تقديم الصلاة 
عن يه 


انظر أيضا ب 


لا ييل تقديم الصّلاةِ عن وقتاك ومن 
صَلّْ قبل الوقته 1 جرع سلاته: 
الدليل من الإجماع: 

شل الإحاعَ على ذك: إن تيه (ونَ 
المصلٌ و أمكنه أن يصلي قبل الوقت 
بطهارة وستارة مستقيلٌ القبلتك مجتنبٌ 
النجاسة» ولم يمكنه ذلك في الوقت فإنّه 
يفعلها في الوقت على الوجه الممكن» ولا 
يفعلها قبل باللكاب والسنّة والإجماع) . 


((جموع الفتاوى)) (26/232). © 


المطلب الثالث: تأخير الصلاة 
عن وكا 


انظر أيضا * 


لا يحل تأخير الصّلاة عَمدًا عن وقنها 
"500 

الأدله 

أولّا: من الاب 

1- قال الله تعالى: «إِنَّ الصَلَاة كَنَتْ 
انيت عب م4 [الساء 
03)] 1ك 

2- وقال تعالى: ل فَويْلُ للمصلَينَ الْينَ 
هُمْ عَنْ لام سَاهُونَ 4 [الماعون: ل - 
5 


ا 

- عن أبي اذ رضي الله عنْهء قال: 
ال لي سول ال م لعي و 
((كيف أنت إذا كانت عليك أمراك 
ون الصَلاةً عن وقتها - أو نوق 
الصَلاةً عن وقتها؟ قال: قلتٌ: فا 
تَأْمرْني؟ قال: صل الصَلاةَ لوقتها... © 
١ 5)‏ 00 
2- عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عَنْهء قال: قال رسولٌ الله مل اقل 
سل ١‏ ((إله ستكون عليكم أمراء 
يؤْخَرونَ الصلاة عن ميقاتها ويختقونها 
إلى شرق ا ) فإذا رأتقوهم قد 
قرا #نكده فمانا الصلاة الميقاتهاء 
راو وى 


ثلثا: من الإجماع 
نقل الإجماع على ذلك: بن له إهاه 
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وابن تبمية 5 


بإجماع مَن تقدّم وتأَخَّ مقطوع عليه متيقّن). 
((المحلى)) (2/211). وقال أيضًا: (واتّفقوا أنّ 
((مراتب الإجماع)) (ص:25). 


قال ابن تيميّة: (وقد اثتّفق المسلمون على أنه لا 
يجوز تأخيز صلاة النهار إلى الليل؛ ولا تأخيز صلاة 
اليل إلى النهار؛ لا لمسافر ولا لمريض ولا غيرهما). 
((مجموع الفتاوى)) (3/428). وقال أيضًا: 
(فالمريض له أن يؤخّر الصومَ باثّفاق المسلمين, 
وليس له أن يؤْخّر الصلاة باثّفاق المسلمين, والمسافر 
له أن يؤخّر الصيام باثّفاق المسلمين, وليس له أن 
يؤْخّرَ الصلاة باثّفاق المسلمين). ((مجموع الفتاوى)) 
(22/31) وقال ابن رجب: (وشدَّت طائفة, فرخّصت 
في تأخير الصلاة عن الوقت بحضور الطّعام - أيضًا - 
وهو قولُ بعض الظاهريّة, ووجه ضعيف للشّافعيّة, 
حكاه المتولى وغيزه). ((فتح الباري)) (4/109). 
وقال أيضًا: (وقد تقدّم أنّ الأوزاعي وأصحابه - 
ومنهم: الوليد بن مُسلم - يَرونَ جوازٌ صلاة شدّة 
الخوف للطالب, كما يجوز للمطلوب, وهو روايةٌ عن 
أحمد, وأنّهم يَرَونَ تأخيرٌ الصّلاة عن وقتها إذا لم 
يَقدِروا على فعلها في وقتها على وجه تامٌ). ((فتح 
الباري)) (6/59). وقال المرداوئ: (ويجوز تأخير 
الصلاة عن وقتها لقن ينوي الجفع على ما يأتي في 
بابه؛ لأنّ الوقتين كالوقت الواحد؛ لأخل ذلك). 
((الإنصاف)) (1/283). 


> المَطلّب الرابع: أوقاتٌ الصَلواتِ الخمس 
الفرعٌ الأوّل: وقتٌ صلاةٍ الجر 4 


الفرعٌ النَّاف: وقتٌ صلاة الظهر ١‏ 
الفرعٌ الثّااث: وقتٌ صَلاةٍ العقصر 5 
الفرحٌ الرّابع: وقتٌ صلاة المغرب 34 
الفرعٌ الخامش: وقتٌ صَلاةٍ العشاءٍ 4 


الفرعٌ السادش: أوقاتٌ الصلاة في البلادٍ 
التي يخرجٌ فيها الليلٌ والنهارٌ عن المعتادٍ 


صلاة 
ا 4 ايه و 
المسألة الأولى: بداب 
ش المجرٍ قَبلَ 
0 الثانية: صلاة الفجر 
المسألة الثائي 
له ظ 
ىأ لالد 
3 ف م 
المسألة الثالثة: التغليس 
4 1 
ّْ : قت الفجر. 
0 الرابعة: آخر وقت 
المسألة الراء 
0 


المسألة الأولى: بداية وقت صلاة الفجر 
إذا طلع الور الثاني ء فقد دخل 
وَل وقت صلاة المي 
الأداد 
ا 

عن و موسى الأشعري رشق الله 
عه أن رسول ل مل الله عليه وسلم 
أتاه سائل سأله عن مواقيت الصلاة؛ 
فم رد عليه شيئاء قال: فأقام الفجر حين 
الشق القبمره والناس لا كاد يعرف 
بعضهم تعطنا/: ثم آخر القبر ين الغد 
حق انصرفٌ هنها والقائل يقول: قد 
لمت العس» أو كامك د ثم أسب 
فدعا السائل» فقّال: ((الوقت بين هذين 
© )8 


الفجر الثاني: هو المستطير - وهو الفجز الصادق - 
وشمّي مستطيرًا لانتشاره في الأفق. يُنظر: ((المطلع 
على ألفاظ المقنع)) للبعلي (ص: 77), ((الزاهر في 
غريب ألفاظ الشافعي)) للأزهري (ص: 51), 
((البناية)) للعيني (4/103). 


2- عن غيد. وين مره بن الحاضيه 
رضي اللْهُ عنهماء قال: مكل رسول الله 


صل الل عليه وسلم عن وقتٍ الصلوات» 
فقال: ((وقتٌ صلاة الفجر ما لم يطلمُ 
قرنُ الشمس الأول © )) ك 

ثانيا: من الإجماع 

نقَنَ الإجماعَ على أَنَّ وقتَّ الصبح ما 
بين طلوع الفجر إلى طلوع حمر ابن 


ا 2 عد لاما 1 ّ ا 
ولتبا حين تطلع الشمس © 


المسألة الثانية: صلاة الجر قبل وقها 
لا يجوز أن تصلّ صلاة الفجر قبل 
وقتبا. 

الدليل من الإجماع: 

قل الإجماع على ذلك: النووي > 


المعتاد, ولكن بعد تحقّق طلوع الفجر؛ فقوله: «قبل 
وقتها» المراد قبل وقتها المعتاد, لا قبلَّ طلوع الفجر؛ 
لأنّ ذلك ليس بجائز بإجماع المسلمين). ((شرح 
النووي على مسلم)) (9/37). 


المسألة الثالثة: لتغليس في صلاة المَجِرٍ 
الأفضلْ تَمجيلُ الصبح في أو وقتبا إذا 
تمقّى طُلوعٌ القَج وهو التغليس 2اء 
وهو مده اجمهور: المالكيّة ض» 
والشافعيّة » والمحنابادكة» والظاهرية 
حة وهو تقول طائفة من السّلّى ع 
الأداه ١‏ 

أولّا: من الكتاب 

1- قول الله تعالى: « حافظوا 
الصَلوات > [البقرة:  ]238‏ 

وَجه الدلالة: 

أ من المحافظة عليها تقديمها في أول 
الوقت؛ لأنّه إذا ها عضا للفوات 
2- قول الله تعالى: « وَسَارِعوا إِلَّ 
مُغفرة من رَبك 4 [آل عمران: 833 


0 


القغليس: أداغ صلاة الفَخِرِ في القَلّس, والعَلَش: 
ظلاح آخِر الليل. يُنظر: ((لسان العرب)) لابن منظور 
(6/156)), ((تحفة الأحوذي)) للمباركفوري 
(1/401). 


أوقاتها أفضلٌ على كلّ حال؛ حاشا القكقة؛ فإنّ 
تأخيرها إلى آخِر وقتها في كلّ حال وكل زمان 
أفضَل؛ إِلَّا أن يشْقّ ذلك على الناس؛ فالرّفقٌ بهم 
أؤلى, وحاشا الظهر للجماعة خاصّةً, في شدّة الحرّ 
خاصّة, فالإبراد بها إلى آخِر وقتها أفضَل). 
((المحلى)) (2/214). ونسب النوويٌ هذا القول 
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لداود الظاهري, يُنظر: ((المجموع)) (3/51). 


وهو إذا تحقق طلوع الفجر؛ هذا مذهبنا ومذهب 
عمر. وعثمان, وابن الزبير. وأنس, وأبي موسى, وأبي 
هريرة رضي الله عنهم, والأوزاعي, ومالك, وأحمد, 
وإسحاق, وداود. وجمهور العلماء). ((المجموع)) 
(3/51). وقال الشوكانئ: (ذهبت العترة, ومالك, 
والشافعي, وأحمد. وإسحاق, وأبو ثور والأوزاعي, 
وداود بن علي, وأبو جعفر الطبري, وهو المروئيْ عن 
عمر, وعتمان, وابن الزبير, وأنس, وأبي موسى, وأبي 
هريرة إلى أنّ التغليس أفضل, وأنّ الإسفار غير 
مندوب. وحكى هذا القول الحازمئ عن بقيّة الخلفاء 
الأربعة, واب مسعود, وأبي مسعود الأنصاريّ, وأهل 
الحجاز...). ((نيل الأوطار)) (2/23). 


3- قول الله تعالى: « فَاسَنَيقَوا اخيرات 
4 [البقرة: 148] © 

وَجه الدلالة: 

أن المسارعة إلى الخخير والمسابقة إليه 
أفضل بص القرآن 2" 

ثانيا: من السنّة 

1- 0 عائشة رضي الله ف قالت: 
((كن : نساءٌ المؤمنات يشبدن ب رسول 
لله صل الله عليه وسلم صلاةً الفجر 
متلفعات مروطهن ؛ 7 قاين إل عوةمن 
حين ِقَضْينَ الصلاة لا رفوت بعد 


من العلّسِ © )) © 


وجه الدلالة: 
قولها في الحديث: ((كنّ نساءٌ المؤمنات 
يشبدنَ مع رسول الله صل اللَّهُ عليه 
وس اله الفجرء فينص رفن 
متلفعات... لا يعرفهن احد من 
التس))» هذا إخبار عن أنه كان 
يداوم على ذلك» أو أنه أكثر فعله» ولا 
تحصل المداومة إِلّا على الأفضلٍ 2 
2- عن عمد بن وه هو ابن الَنٍ 
نِ عل قال: سألنا جار بن عبد الله 
عن صلاة الي صلٌّ الله عليه 7 
فقال: (كان يصق الظهر باطاجرةء 
والعصر والشمسن حي والمغرب إذا 
وجبّتٌ» والعشاة إذا كثر الناس عل 
وإذا قلُوا أَخرء والصبح بغلس # ) © 


المسألة الرابعة: آخر وقت الفجر 


ع2 


يمتد وت صلاة الفجر اختيارًا إلى 
طلوع الشمسنة وهذا مذهب الحنفية 
كاء والحنابلة 8 , بالصحيح من قول 
مالك كاء وهو 4 جمهور العلماء من 

السّاى ا واختاره ان 0-7 


عييمِينَ 2 


((الإنصاف)) للمرداوي (1/310), ((كشاف القناع)) 
المذهب: أنه ليس لها وقتُ ضرورة, بل وقت فضيلة 
وجواز. كما في المغرب والظهر). 


قال ابن بطال: (واختلفوا في آخِر وقت الفجر؛ 
فذهب الجمهوز إلى «أنّ» آخره أوّل طلوع جرم 
الشمسء وهو مشهورُ مذهب مالك, وروى عنه ابن 
القاسم وابن عبد الحكم: أنّ آخر وقتها الإسفاز 
الأغلى). ((شرح صحيح اليخاري)) (5/73). وقال 
اب العربيّ: (الصحيح عن مالك: أنّ وقتها يمتدٌ إلى 
طلوع الشمس,ء ولا وقت ضرورة لهاء وما وي عنه 
خلافه لا يصحٌ). ((عارضة الأحوذي)) (9/175). 
وقال القرافئ: (ثم يمتدُ وقثها الاختياري إلى 
الإسفان وهو في الكتاب, وقيل: إلى طلوع الشمس؛ 
قال القاضي ابو بكر: وهو الصحيح, ولا يصحخّ عن 
مالك غيزه). ((الذخيرة)) (2/19) 


قال ابن رجب: (وأمًا آخِر وقت الفجر: فطلوع 
الشمسء هذا قولٌ جمهور العلماء من السلف والخلف, 
ولا يُعرف فيه خلاف, إلا عن الإصطخري من 
الشافعيّة). ((فتح الباري)) (3/227). وأجمعوا على 
أنه لا يمتدُ إلى صلاة الظهر؛ قال الشوكاني: (حديث 
أبي قتادة عند مسلم, وفيه: ((ليس في النوم تفريظ, | 
إنّما التفريظ على مَن لم يُصلَّ الصلاةً حتّى يجية 2 , 
وقتُ الصّلاةٍ الأخرى)). فإنّه ظاهر في امتدادٍ وقت2 , 
كلّ صلاة إلى دخول وقت الصّلاة الأخرى, إلا صلاة2 , 
الفجر؛ فإنَّها مخصوصة من هذا العموم بالإجماع). 
((نيل الأوطار)) (2/16). 


قال ابن تيميّة: (ويمتدُ وقتها في حال الاختيار 
والاضطرار إلى طلوع الشمس, فإذا بدَا حاجثُ 
الشمس خرج وقتها). ((شرح العمدة - كتاب 
الصلاة)) (1/184). 


قال الصنعانئ: (فإنّه دليلٌ على امتداد وقت كلّ 
صلاة إلى دخول وقت الأخرى؛ إلا أنه مخصوض 
بالفجر؛ فإنّ آخر وقتها طلوع الشمس). ((سبل 
السلام)) (1/159). 


قال ابن باز: (ويجوز تأخيزها إلى آخر الوقت قبل 
طلوع الشمس؛ لقول النبي صلَّى اللّهُ عليه وسلّم 
«وقث الفجرٍ من طلوع الفجر ما لم تطلع الشّفش»). 
((تحفة الأخوان)) (ص: 61), ويُنظر: ((مجموع 
فتاوى ابن باز)) (10/393). 


الثاني إلى طلوع الشّمس). ((مجموع فتاوى ورسائل 
العثيمين)) (11/286). 


اللي خم ٠.‏ تنه 


1- - عن أبي هريرة رَضِي الله عنهء قال: 
قال وسول أله 4 صل الله عليه وس 
((مَن درك من الصبح ركعة قبل أن 
طلم الشمس» فقد أدرلك اصح ومن 
أدرك و من العصر قبل أن ب 
الشمس» فقد أَذْرَكَ العصر © )) 2 
وَجْهُ لذلا 

هذا المديثُ نص في أنَّ من صق الفجر 
قبل طلوع الشمس فإله مدرك لوقتها؛ 
نه إذا كان مدركًا لها بإدراكه منها 
3 قبل طاوع الشمس؛ فكيف إذا 
أدركها كلها قبل الطلوع؟! ك 


2- عن جر بن عبد الله رضي الله 
عَنْهء قال: ((كا مع نبي صل الله عليه 
وس فر إلى القمر ليل - يعني: البدر - 
فقال: ل سترون ‏ ربكم 5 3 هذا 
القم لا تضامون قٍِ رذيته؛ فإن 
استطعم , أن لا تغلبوا على صلاة قبل 
طلوع الشمس؛ وقبل غروبها 0 
م قرا: « وسبح ند رَبك قبل طلوع 
الشَمْسِ وبل الغروب » [ق: 39] © 
"م )) 5ت 

3- عن عبد الله بن حرو رضي الله 
عبم: ((... ووقتُ صلاة الصبح من 
طلوع الفجرء ما لم تطلم الشمس... © 
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* السأل الأولى: أو وقت صلاة 
* المسألة الثانية: آخر وقت صلا 
3 المسألة الثالثة: تعجيل لظهر. 

امسألةالرابع. استحبابٌ الإبراد 


بالبير في شد الحر. 


مسأل الأولى: أَوَلُ وقت صلاة الظهر 
أول يوقت عيلاة الظهرة زوال الشمس 
ْ 
الأدآد 

أولّا: من الاب 

قول الله تعالى: «أقم الصَلَاة إدأوك 
الغسى. إل تق الل ١»‏ | الإسرادة 
8] 5 

د الدلالة: 

أن المراد بدلوك الشَّمس زواهًا على قول 
طائفة من السلف ع ْ 


قال ابن قدامة: (معنى زوال الشمس: ميلها عن كبد 
السماء, ويُعرف ذلك بطول ظلَّ الشخص بعد تناهي 
قصره). ((المغني)) (1/270). وقال النووي: (الزوال 
هو ميل الشمس عن كبد السماء بعد انتصاف النهان 
وعلامته زيادة الظلّ بعد تناهي ثقصانه؛ وذلك أنّ 
ظلّ الشخص يكون في أوّل النهار طويلًا ممتدًاء 
فكلّما ارتفعت الشمس نقص, فإذا انتصف النهار وقفٌ 
الظل, فإذا زالت الشمس عاد الظلٌّ إلى الزيادة, فإذا 
أردت أن تعلم هل زالت, فانصبٍ عصا أو غيرها في 
الشمس على أرض مستوية, وعلّم على طرف ظلَّها, 
ثم راقبه. فإن نقص الظل علمت أنّ الشمس لم تذُل, 
ولا تزال تراقبه حتى يزيد؛ فمتى زاد علمت الزوال 
حينئذ). ((المجموع)) (3/24). 


ومعنى دلوك الشّمس: زوالها صف التّهار وقيل: 
غروبها؛ قال الجوهري: (ودلكت الشمس دلوكا: 
زالت... ويقال: دلوكها: غُروبها»). ((الصحاح)) 
(4/1584). وقال الشوكانئ: (وقد اختلف العلماء 
في الدلوك المذكور في هذه الآية على قولين: 
أحدههماة أنه :زوال امسن فن كيذ السفاد: قال عم 
وابئه. وأبو هريرة, وأبو برزة, وابنئ عبّاس, والحسن, 
والشعبي, وعطاء, ومجاهد, وقتادة, والضحاك, وأبو 
جعفر الباقر, واختاره ابن جرير. والقول الثاني: أنه 
غروبٌُ الشمس؛ قاله علي وابن مسعود, وأبئ 5 
كعب, وروي عن ابن عباس. قال الفرّاء: دلوك 
الشمس من لَدْن زوالها إلى غروبها. قال الأزهرئ: 
معنى الدلوك في كلام العرب الزوال؛ ولذلك قيل 
للشمس إذا زالت تصف النهار: دالكة, وقيل لها إذا 
أَقَلّت: دالكة؛ لأنها في الحالتين زائلة. قال: والقول 
عندي أنه زوالها نصف النهار؛ لتكون الآية جامعةً 
لاضلوات العمس::والفعين: أكم الصلاة من وقت 
دلوك الشمس إلى غسق الليل. فيدخل فيها الظهز 
والعصر). ((فتح القدير)) (3/297). وقال 
الشنقيطئ: (فأشار بقوله: لدلوك الشّمسء وهو زوالها 
عن كبد السماء على التحقيق؛ إلى صلاة الظهر 
والعصر). ((أضواء البيان)) (1/279). 


ثانيا: من لسن 

1- عن عبان بن ملامة قالة مفلت 
أنا وأبي على أبي بَزةَ الأسلبيء فقال له 
أقه كيف #ن ينول الله حل الله 
عليه وس يصق المكتوبة؟ فقال: 
((كانَ يصلي المجيرك - الي تدعونها 
الأو - حين وين الشّمس ى 5ت 
0- 

2- عن عبد الله سن عر 0 لعاصل 
رضي 1 عتبما» أنه قال: مطل ل 
لله ميل اللَهُ عليه وس عن وقت 
الصلوات» فقال: ((... ووقتٌ صلاة 
الظهر إذا زالت الشمس عن بطن 
السماء © )) 2 


المسلة الثانية: آخخر وقت صلاة الظهر 

آخو وقت الظهر إذا صار ظِل الثيء 
مثله غير الظل الذي ون عند الزوال» 
وهذا مذهبٌ المهورك: المالكية » 
والشافعيّة ا والحنابلهةت» والظاهرية 
ق قرفلل عن أبي حنيفة 8 : وح 
الاجماء عا ذلك ع ْ 


قال ابن قُدامة: (فإذا صار ظلٌُ كل شىءٍ مثله فهو 
آخز وقتها..وبهذا قال مالك, والثوري, والشافعئ, 
والأوزاعئ, ونحوه قال ابو يوسف, ومحمّد, وابو 


تور وداود). ((المغني)) (271/ 0 


قال ابنْ حزج: : (أوّل وقت الظهر أخذ الشمس فى 

الزوال والغيلء قلا وجل ابعياء الظهر قبل ذلك مالم 
ولا يُجزَْئْ بذلك, ثم يتمادى وقتها إلى أن يكون ظل 
كلّ شيء مثلّه؛ لا يعدُ في ذلك الظلّ الذي كان له في 
أؤل وال الشمس؛ ولكن ها زاد على ذلك). 
((المحلى)) (2/197). ويُنظر: ((بداية المجتهد)) 
لابن رشد (1/100), ((المغني)) لابن قدامة 
(17/271): 


قال الكاسانئ: (وأمَا آخره - أي: الظهر - فلم يُذكر 
في كلاسن الدوانة كا و لعفاقت الرواية عن أبي 
حنيفة؛ روى محمد عنه: إذا صار ظلّ كلّ شيءٍ مثله 
سوى فَيءٍ الزوال). ((بدائع الصنائع)) (1/122). 


قال ابن حزج: (اتفقوا أنّ ما بين زوال الشمس إلى 
كون ظلّ كل شيء مثله بعد طزح ظل الزوال وقت 
الظهر). ((مراتب الإجماع)) (ص 26). قال ابن 
المغلّس في كتابه ((الموضح)) - كما نقّل عنه ابن 
القطّان -: (اتَفْق المسلمون إِلَّا من شذ أنه إذا تجاوز 
كون ظلّ الشيء مثلّه بشيءٍ ما: أنّ وقت الظهر قد 
خرج؛ فدلٌ على أنّ وقت العصر قد دخَل). ((الإقناع 
في مسائل الإجماع)) (1/308). 


الأدلة من السّة: 

1- عن عبد اللو بنٍ عَمرِو رضي الل 
ماه أنّ نبي الله صل الله عليه وسل» 
قال: ((إذا صلم الفجر فإنه وقت لل 
أن طم قرن الشمس الأول» ثم إذا 
صم الظهر فإ وقتَ إلى أن بحر 
القع فإذا صلم العصر فل وقت إلى 
أن تصفر الشمس» ٠‏ فإذا صل اللغري 
فإنه وقتٌ إلى أن سقط الشفىء فإذا 
صليمٌ العشاء فَإنه قت إلى نسض الل 
)) 5 

2- عن أب مومى الأشعري رضي الله 
نه عن رسول الله 8 اللّهُ عليه 
وس » أنه أاه سات سأ عن مواد قيت 
الصلاة» فلم يرد عليه شيكاء.. وفيه: ثم 
أَخْرَ الظهرٌ حتى كان قريبًا من وقهِنٍ 
العصر بالأمس»: ثم قال في آخره: 
الم ىر ولي كر 2 


ع 6 28 2 4 ١‏ 00 11 
3- عن الى قتادة رضى الله عنه» ان 
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التفريط على من يصل الصلاةٌ حقٌق 
يجي وقتَ الصلاة الأخرى 2 )) د 
المسألة الثالة: سيول القر . 
7 ْ 

الدليل من الإجماع: 

نقَنَ الإجماع على ذلك: ابن قدامة ت» 


والنووي 


قال ابن قدامة: (ولا تعلم في استحباب تعجيل 
الظهر, في غير الحرّ والقيم, خلافا). ((المغني)) 
(1/282). 


قال النووي: (فتقديم الظهر في أوّل وقتها في غير 
شِدَة الحر أفضلٌ, بلا خلاف). ((المجموع)) (3/59). 


المسألة الزأبعة: استحبابٌ الإبراد بالظهر 
في شدة الح 

ع الإبراد ع الظهر قُِ د 
الحر باتفاق المذاهب الثقيية الأريلة 
الحنفيّة 2 والمالكيّة 2 والشافعيّة ح 
» والحنابلة 58 

الأدلّة من السنّة: 

1- عن أبي ذرٍ رضي له عَنْهء قال: 
أذن مدن النبي 35 الله عليه وس 
الظهنَ فقال: ((أَردْ أَرْ))» أو قال: 
((اتعظر انعظر))ء وقال: ((شدَة الجر 
من فيح © جه فإذا اشتدٌ لحر 
فأبردوا عن الصلاة))» حت رأينا فِّءَ 
الثاول 3 


الإبرادٌ: معناه تأخيز صلاة الظهر إلى الترد. وهو 
سكون شذّة الحر. يُنظر: ((المصباح المنير)) للفيومي 
(1/42)., ((فتح الباري)) لابن حجر (2/16). ووقع 
خلاف بين الفقهاء في مقداره. وهل هو مخصوض 
بالجماعة أؤ لا. إلى غير ذلك. 


ومذهبهم الإيرادُ في الصيف مطلقاء سواء اشتدّ الحز 


0000 


- عن أبي هريرة رَضِي الله عنهء عن 
الي صل الله ؛ عليه وس قال ((إذا 
اشتدٌ الى فأيردوا بالصلاة؛ إن شدة 
الحر من قبح جهم)) 2 

3- عن أنس إِنِ مالك رضي الله عنهء 
قال: ((كان الي 5 الله عليه وس 
إذا اشتد البرد بكر بالصلاة» واذا اشتد 
الحر يرد بالصّلاة © )) 2 


به المسألد الثالثة: وقتث صلاة 
العصر عند الضرورة. 


الله الأولى: أول وكت المصير 

أول وقت العصر أن بكرن ظل 13 
شيء مثله؛ ولا يعد في ذلك الظلٌ الذي 
كان في أول زوال الئمس؛ة 
فرشي اجهو رق : 66 
والشافعية 3 والحنابلة 2 ؛ ورفاية عن 
قف حنيفة» وهو قول عمد وأبي يوس 
من الحنفية 5 ء واختيار ابن حزم كت 


قال ابن رُشي: (انّفق مالك, والشافعئ, وداود, 
وجماعة: على أنّ نَ أول وقت العصر هو بعينه آخز 
وقت الظهر, وذلك إذا صار ظلّ كل شيء مثله: إِلَّا أنَ 
مالكًا يرى أنّ آخر وقت الظهر وأول وقت العصر هو 
وقتثّ مشترك للصلاتين معاء أغني: بقدوما ايضلى 
فيه أربع ركعات. وأمًا الشافعي وأبو ثور وداود فاخر 
وقت الظهر عندهم هو الآن الذي هو أو وقت 
العصر, وهو زمان غير منقسم). ((بداية المجتهد)) 
(1/94). 


قال ابن حزم: : «ثم يتمادى وقتها «الظهر» إلى أن 
يكون ظلّ كل شيء مثله؛ لا يُعدُ في ذلك الظلّ الذي 
كان له في أوّل زوال الشمس؛ ولكن ما زاد على ذلك, 
فإذا كبر الإنسان لصلاة الظهر حين ذلك - فما قبله - 
فقد أدرك صلاة الظهر بلا ضرورة: فإذا زاد الظل 
المذكور على ما ذكزنا بما قلّ أو كثر فقد بل وقتُْ 
الدخول في صلاة الظهر؛ إِلَّا للمسافر المجدّ فقط؛ 
ودخل أولُ وقت العصر؛ فمن دخل في صلاة العصر 
قبل ذلك لم ثجزه إلا يوم عرفة بعرفة فقط). 
((المحلى)) (2/197). 


الأدلة من السنة 

- عن أنسٍ بنِ مالك رضي الله عنه: 
((أَنَّ سول الله د لذ غايه وس 
كان صل العضير والشّمس مرتفعة 


حي الذن. لدان إلى العوالي 


والشمس مرتفعةً © )) © 

وجه الدلالة: 

أله لا يمكن أن يذهب يعد ضلاة العصر 

مين وثلائة والشمس بعد الم غيل 

بصفرة ونحرها إلا إذا صل العصر حين 
صارٌ ظل الث مثله» ولا يكاد يحصل 

"هذا إلا في الأيّام الطويلةج 

2- حديث جابر رضي اللَهُ عنه: ((ان 

جبريل عه يل. الب صلٌّ اللّهُ عليه 

وس حق إذا اق ف الرجلٍ مثلة» 

جاده العصر فقال: قم يا مل فهعى 

العصرّ © )) © 


المسألة الثانية: وقث صلذة القصر الختارٌ 
عد قث صلاة العصر امختار إلى أن 
ار الشمس © » وهنا حتهب 
المالكية 2 » فيقاءة عن أحمد قاء وبه 
قال طائفة من السلف ©ء واختاره 
بن حزم اء واستظهره ه من الحنابلة ان 
مفلم كاء وهو اختيارٌ ابن بازكة , وابن 


221111111 


عثيمين قاء وبه أفتت الجن الدّامُة ع 


قال الحطاب: (قال في المنتقى: وضفرتها إنما تعتبر 
في الأرض والجدر لا في عين الشمسء» حكاه ابن 
نافع في المبسوط عن مالك.... وقال في الجواهر: 
على الجدارات والأراضي). ((مواهب الجليل)) 
(2/19). 


((المغني)) لابن قدامة (1/273), ((كشاف القناع)) 
للبهوتي (1/252). قال ابن قدامة: (وزوي عن أحمد 
رحمه اللّه: أنَّ آخره ما لم تصفرّ الشمس. وهي أصحٌ 
عنه, حكاه عنه جماعةٌ, منهم الأترم). ((المغني)) 
(117279: 


قال ابن حزج: (يتماتى وقتُ الدخول في العصر إلى 
أن تغرب الشّمس كلها؛ إِلّا أننا نكره تأخير العصر إلى 
أن تصفرّ الشمس إلا لعذر). ((المحلى)) (2/197). 


قال ابن باز: (أمَا العصر: ففيها وقث اختياري. ووقت 
ضروري؛ اما الاختياري: فمن اول الوقت إلى ان 
تصفر السّمسء فإذا اصفرّت الشمسء فهذا هو وقتٌ 
الضرورة !لعن أن تَغيب الشمهس, ولا يجوز التأخيز 
إليه, فإن : صَلدها في ذلك الوقت, فقد أذَاها 3 
الوقت, لكن لا يجوز التأخير). ((مجموع فتاوى 

باز)) (10/384). 


2- عن ريدم رضي الله عنه: ((أَنَ 
رجلا أ النيّ سن الله عليه وسل 
فسأله عن مواقيت الصلاة؟ فقال: أشنيد 
معنا الصلاة. فَأمَى بلالا فَأذْنَ بعَاسِ 
فصل الصبح حين طلع الفجرء م أيه 
بالظهر حين زالتِ الشمس عن بطنٍ 
الماهه ع أنت. بالفغير والشمس 
مرتفعة» ثم أمرّه بالمغرب حين وجبّتِ 
الشمس» ا أمرّه بالعشاء حينَ وقَم 
الشفق» م أمرَه الغد فتور بالصيج» ثم 
أ بالظهر 0 ثم أمَرّه بالعصر 
والقسس بيضاة تيه قي م تخالطها صَفرة؛ 
ثم أمرّه بالمغرب ب قبل أن ب َع الشفق» ثم 

ّ بالعشاء عند ذَهابٍ 53 قد اولي , 
- شك قي 1 أصحٍ قال: 


3 0 ما بين ما وأث وقتٌ يه 


المسألة الثَاثئثة: وقثُ صلاة العصر عندَ 
الشرورة 

وقت صلاة العصر عند الضرورة إلى 
غروب الشّمس © 

الأدلد 

أولذ: من السثة 

عن أبي هريرة رضي الله عنْه» أن 
وسل الل سن اله عليه وس قال: 
((من ن أذرك 5 الصبح ركعة قبل أن 
تطَ الشمس» فقك أذرك لصي ومن 
أدرك ركعة م من العصر قبل أن عرب 
الشمس» فقد أَذْرَكَ العصرّ © )) 2ت 
ثانيا: من الإجماع 

نقَل الإجماع على ذلك: ابن تهية ك 


قال ابن قُدامة: (جملة ذلك أنّ مَن أخَّر الصلاة ثم 
أدرك منها ركعة قبل غروب الشمس, فهو مدرك لها, 
ومؤدٌ لها في وقتهاء سواء أخَّرها لعذر أو لغير عذر, 
إلا أنه إنما يُباح تاخيرها لعذر وضرورة, كحائض 
تطهر, أو كافر يُسلم, أو صبي يبلغ, أو مجنون يُفيق, 
أو نائم يستيقظ, أو مريض يبرأء وهذا معنى قوله: 
"مع الضرورة", فأمًا إدراكها بإدراك ركعة منهاء 
فيستوي فيه المعذورُ وغيره, وكذلك سائرُ الصلوات 
يدركها بإدراك ركعة منها في وقتها؛ لقول النبي صلَّى 
اللّهُ عليه وسلّم: «ممن أدرك ركعةً من الصلاة فقد 
أدرك الضَّلاة» متفق عليه, وفي رواية: «مَن أذرَك 
ركعةٌ من العصر قبل أن تغب الشمس, فقد أدرك 
العصر» متفق عليه ولا أعلم في هذا خلافًا). 
((المغني)) (274-1/273). 


ُصلَى وقت الغروب قبل سقوط الفرص كله). 
امسو القطاوي)] 123/212 


الفرع الرابع: وفيت صلاة 


* المسألةٌ الأولى: أُوَلُ وقت صَلاة 
المغرب. 
لل المسألة الثانية: ثرو وقث صلاة 
المغرب. 
* المسألة الثالثة: تعجيل صلاةَ 
لبه 


ًّّ 


لمسألة الأولى: أول وقت صَلاة المخرب 
1 وقت صلاة المغرب» إذا غربت 


1- عن عبد الله بنِ عمو بن العاص 
رفع الم عنبماء أنه قال: شل وسو 
لله صل اله عليه وسل عن وقتٍ 
الصلوات» ققال: ((... ووقتٌ صلاة 
المغرب إذا غابت الشمس © )) كه 1 


أتاه سائل إسأله سن مواقيت 
فلم زد عليه شيًاء. م أءة 9 
بالمغرب حين وقعت الشمس» ثم أمره 
فأقام العشاء حين غاب العققة 0 
الفجر من الغد حقق انصرفٌ منبا 
والقائل يقول: قد طلعت الشمس؛ أو 
كادثْ» ثم أخر الظهر حتى كان قري 
من وقت العصر بالأمس» ثم أخر العصر 
حى _العيرفٌ. مناه والقائل يقول: قد 
اخخرث الشمس» ثم أغر اللغرب بق 
كان عند سقوط الشفق...» ثم أصبح 
فدعا السائل» فقال: ((الوقت بين هذين 


7 )) 5ت 


3- عن سلمة بنِ الأكوع رَضِي الله عله 
لك يعوا الله خا الله عليه وس 
كان صل المغرب إذا غربت الشمس 
وقرارت بالخجاب © )) ص 

ثانيا: من الإجماع 

شل الإجماع على ذلك: ابن المنذرك» 
وان ركع وابن عبد ابر 
والكاساني 2 » وان قدامة 2 ع والتووي 


ص وان تعية كج 


قال ابن المنذر: (أجقعوا على أنَّ صلاة المغرب: تجب 
إذا غرّبتٍ الشمس). ((الإجماع)) (ص: 38). 


وقتٌ لصلاة المغرب). ((مراتب الإجماع)) (ص: 
26). 


المسألة الثانية: تعر وكنك صلاة المغرب 
لت صلاة لسترنيم إلى أ ب 


لا 


الشمّق الذي هو الْبرة» وهو مدهب 
الشافعية قي الأظهر- والحنابلة 5 ؛ 
يل ل ع 5-5 بن الحسن) 
00 عن أب حنيفة 3 » وهو مذهب 
الظاهرية 2 17 عن مالك 25 
وبه قالتْ طائفة من السّلّفِ 3ء وهو 
اخمار اث القبي 1 والصنعاني - 


والشوكاني قش وابن باز اطق وان 
عثيمين 45 وبه أفتت ال الدائمة ك 


ذكر بعص الحتفيّة أنّ هذا القولّ هو 
الففتى به. ((مختصر القدوري)) (ص: 23) ((الدر 
المختار)) للحصكفي (1/361), ((البحر الرائق)) 
لابن نجيم (1/258), ((حاشية ابن عابدين)) 
(1/361). 


صلَّى اللّهُ عليه وسلّم حدّ خروج وقت المغرب, 
ودخول وقت العتمة بمغيب نور الشَفق؛ والشفق: 
يقع فى اللّغة على الخمرة, وعلى البياض ... إِلّا أنّه 
الخمرةٌ بيقين؛ إذ قد بل كوثه التياض). 
((المحلى)) (2/225,224). 


قال ابنْ عبد البرْ: (ولمالك في وقتها- أي: 
المغرب- قول ثان: إنّه من صلاها قبل مغيب الشفق 
فقد صلاها في وقتها في الحضر والسفر) 


((الكاقي)) (1/197): 


ليلى. وسفيان الثوريء ومالك والشافعي؛ وأبي 
يوسف, ومحمد بن الحسن, والحسن بن حيء وداود 
وغيرهم -: يخرج ويدخُل وقث صلاة العتمة 
بمغيب الحمرة, وهو قولُ أحمد بن حنبل, وإسحاق) 
((المحلى)) (2/224). وقال ابنْ عبد البرّ: 
(واختلفوا في آخِرٍ وقت المغرب بعد إجماعهم على 
أنّ وقتها غروب الشمس؛ فالظاهر من قول مالك: 
أنّ وقتها وقت واحد عند مغيب الشمس., وبهذا 
تواترتٍ الروايات عنه. إلا أنه قال في الموطأ: فإذا 
غاب الشفق فقد خرج وقث المغرب ودخل وقتُ 
العشاء, وبهذا قال أبو حنيفة, وأبو يوسف ومحمد 
بن الحسن, وابن 5 وأحمد, وإسحاق, وأبو ثور 
وداود. والطبري, كل هؤلاء يقولون: آخر وقت 
المغرب مغيب الشفق, والشفق عندهم الحمرة) 
((الاستذكار)) (1/28). 


قال ابن القيّم: (الشَفَقُ, وهو في اللّغةٍ 

الخمرةٌ بعد غُروبٍ الشّمسس إلى وقتِ صلاة العشاءٍِ 
الآخرة, وكذلك هو فى الشرع... ولهذا كان الضحيخ 
أو الشفق الذى ودخل وقث العساء الأجرة كوه 
هو الخمرة؛ فإنَ الخمرة لَمَا كانت بقيَةٌ ضوءٍ 
القهيي, جيل بقالها هذا لوقت المغرب, فإذا دهدة 

الخمرةٌ بَعْدت الشسّمش عن الأقُق, فدخل وقتُ 
العشاء). ((التبيان في أقسام القرآن)) (ص: 109). 


قال الصّنعانئ: (ووقث صلاة المغرب من 
عند شقوطٍ قُرصٍ الشَّمسس, ويستمرٌ ما لم يَغِبِ 
الشَّفَقُ الأحمز). ((سبل السلام)) (1/158). 


قال ابن غتيمين: (ووقت المغرب: من 
غروب الشّمسس إلى مغيبٍ الشَفَقء وهو الخمرة التي 
تغقب غُروتبٍ الشمسى) ((مجموع فتاوى ورسائل 
العثيمين)) (12/481). 


جاع. :في فكوى اللّجنة الدّائمة: (ووقتُ 
اشرب من طروب القن إلن أن قفي القلق 
الأحمر) ((فتاوى اللّجنة الدّائمة - المجموعة الأولى)) 
(6/115). 


الأدلّة من السنة: 

1- عن عبد الله بنِ روه أن وسولَ 
الله ص الل عليه وس » قال: ((وقت 
الظهر إذا زالت الشمس أوكان ظل 
لجل كطولدء ما ل يشر العصر) 
ووقت العصر ها 1. تصفر الشس؛ 
عاك ما انون ب ع 
الشفق... ©ا )) 

2- عن أن موسى الأشعري رضي الله 
عنه: ((أَنَ رسول الله ل اللّهُ عليه 
وس أتاه سائل يسأله عن مواقت 
الصلاة» فلم يرد عليه 20 وفيه: 
6 أَخر المغربٌ حق كان عند سقوط 
لشي ثم أخر العشاءة حتى كان ثُلتُ 


اليل الأول ثم أصبح فدعا اللنائل» 
ققالة الرقت مق علي 0 5م 


وجه الدلالة: 
أن الشْفْقَ المعروفٌ عند العرب أنه 
الجر .وهو مشهور في شعرهم وتثرهم 
1ك 
المسألة الثالثة: تعجيل صَّلاة المغرب 
تعجيل صلاة المغرب والمبادرة إليها في 
أول وقتها أفضل من تأخيرها. 
الأدله: 
ا 

عن رافج بن خدج رضي الله عَنْه» 
قال: ((ك نصلي المغربٌ مع رسول الله 
فل الله عليه وس قتصر ف أحدنا» 
ِل صر مواق بد © )) كع 
2 عن سَلمةَ بن الأكوع رضي الله عله: 
((أنَّ رسولّ الله صلَّ الله عليه وس 
كان يصلّ المثرب إذا غبت الشسييب 
وتوارث بامجاب © )) 5 


وَجه الدلالة: 

يفهُم من هدَّينِ الحدييين أن المغربٌ 
تعجل عقب غروب السك 

ثانيا: من الإجماع 


نعل الإجماع 2 ذلك: ابن ارك 


قال ابن المنذر: (أجمع كل مَن نحفظ عنه من أهل 
العلم على أنّ تعجيلَ صلاة المغرب أفضلُ من 
تأخيرها) ((الأوسط)) (3/50). 


ول رك ((التمهيد)) (4/342). 


قال ابن قدامة: (وأمًا المغرب فلا خلاف في 
استحباب تقديمها في غير حال الغذر, وهو قول أهل 
العلم من أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم 
ومن بعدهم) ((المغني)) (1/284). 


قال القرطبئ: (انّفقتٍ الأمّة فيها -أي صلاة المغرب- 
على تعجيلها والمبادرة إليها في حينٍ غُروبٍ 
السَمسش؛ قال ابن خويز منداد: ولا نعلم أحدًا من 
المسلمين تأخّر بإقامةٍ المغرب في مسجيٍ جماعةٍ عن 
وقتٍ غروب الشّمس) ((تفسير القرطبي)) 
(10/305). 


قال النووي: (المغربُ تُعجّل عقت غروب الشّفسسن 
وهذا مُجِمَعٌ عليه) ((شرح النووي على مسلم)) 
(2/426). 


الفرع الخامس: وقت صلاة 
العشاء 


له المسالة الأولى: 0 وقت صلاة 
العشاء. 
نه المسلة الثانية: المراد بالسّمَق. 

ل المسألة الثالثة: أخو وقت صلاة 
العشاء. 


* المسألة الرابعة: الأفضلٌ في وقت 
صلاة العشاء. 


المسألة الأولى: أول وقت صلاة م 


الدليل من الإجماع: 

عل الإحاع على ذلك: ابن النذرك؛ 
دان حزم 3ء والتووي ا وابنَ ع عبد 
البرك والشركاني 2 

المسألة الثانية: المراد بِالسَّمق 

المراد بالشفقي الذي يكل .يه وقث 
العشاء: هو الشّفق الأحمر» وهذا مذهب 
اجمهور: المالكيّة سي والشافعيّة 2 » 
والحنابلة 5 » والظاهرية 5 » فاه عن 
أبي حنيفة» وهو قول أبي وف وتحمد 
5ا» وبه قال أكثر أهل العر ك 


قال الكاسانئ: (أمَا أَوَلُ وقتِ العشاء فحين يَغِيبْ 
الشَّقَقُ بلا خلا بين أصحابنا... واختلفوا في تفسير 
يوسف ومحمد, والشافعي: هو الخفرة.... وهو رواية 
(1/124). 


قال النووئ: (اختلفوا فى الشَّفَقَ, فمَذهبنا أنه 
الخفرة, ونقله صاحِب التهذيب عن أكتر أهل العلم, 
ورواه البيهقئ في الشئن الكبير عن غمرّ بن الخطاب, 
وعليٍ بن أبي طالب, وابن عمر, وابن عباس, وأبي 
هريرة, وغبادة بن الصامت, وشدّاد بن اوس رضي 
الله عنهم, ومكحولء وسفيان الثوريء ورواه مرفوغًا 
إلى النبيَ صلى اللَّهُ عليه وسلم وليس بثابتٍ 
مرفوعًاء وحكاه ابن المنذِرٍ عن ابن أبي ليلى, ومالك, 
والثوري, وأحمد وإسحاق, وأبي يوسف ومحمد بن 
الحسن, وهو قولُ أبي ثور, وداود) ((المجموع)) 
(3/42, 43). وقال ابنْ حزج: (فوقتٌُ المغرب عند 
ابن أبي ليلى, وسفيان الثوري, ومالك, والشافعي, 
وأبي يوسف, ومحمد بن الحسن, والحسن بن حي, 
وداود وغيرهم -: يخرج ويدخُل وقث صلاة القتقة 
بقغيبٍ الحمرة, وهو قولُ أحمد بن خنبل, وإسحاق) 
((المحلى)) (2/224). 


أولا: من اسن 

1- عن عبد الله بن عرو بن العاصٍ 
رضي الله عنبماة أله قال: مكل 15 
الى صِلّ الَّهُ عليه وس عن وقتٍ 
الصلوات» فقال: ((وقتٌ. صلاة الجر 
ما لم بلع اقرثُ الشمس الأول» ووقتٌ 
سلاة الظهر ]13 ؤالت: الس عن 
بَطنٍ السماء» بال بسر اسن ووقت 
صلاةٍ العصر ما لم : تصثَر الشمس» 
سقط قربا الأول» وت صلاة 
المغرب إِذا عابت الشمسء ما لم سقط 
الشفق» 37 صلاة العشاء إلى نصف 
للَيلِ # )) ص 


ثالثا: أن البياض لا بغيب إِلّا عند ثلث 
اليل الأول» وهو 2 3 - عليه 
الصلاة والسلام. - خروج أكثرٍ الوقت 
به؛ فص يقي أنّ قتها داخل قبل كك 
اليل الأول بيقين» فقد ثبت بالنص أنه 
داخل قبل مغيب الشف الذي هو 
البياض؛ فتبين بذلك قينا أن الوق 
دخلّ بالشفي الذي هو امرة 2ج 


المسألة الثالثة: ار وقت صلاة العشاء 
اختلفٌ أهل العم في آخر وقت صلاة 
العشاء على أقوالء, أقراها قولان: 

القول الأول: 5 وت صلاة العشاء 
الاختياري إلى نصف اليرِء 
ار إلى و الفجر» وهو رواية 
عن الإمام أحمد 3؛ وبه قال الشافي 
فِ اك وهو قول ابن حبيب» 
واب المواز من المالكية ع واختاره 
ا قدامةً 2 » وابن ت تيه 2 والشوكاني 
صُ وابن .باز وبه أفتت الجنة 


الذّاعْة ع 


قال ابن قدامة: (الأؤلى - إن شاء الله تعالى -: أن لا 
يُوْخُرها عن ثُلْث الليل, وإن أخَرها إلى نِضف اللَيلٍ 
جاز وما بعد النصف وقث ضرورة, الخكمُ فيه حَكُمْ 
وقت الصضَرورة في صلاة العصر) ((المغني)) 
(1/279). 


قال ابن تيميّة بعد ذِكْرٍ صوص الثوقيتٍ إلى نصف 
الليل: (هذا كلاخ مُفَسَرٌ من النبئ صلَّى اللّهُ عليه 
وسلّم يتقضي به على ما سواه من الجكاياتٍ 
المحففلة.. أها وقك الامراك والشرويةة كيك إلى 
طلوع الفخر الثّاني) ((شرح عمدة الفقه - كتاب 
الصلاة)) (ص: 178- 180). 


نصف الليلء.... وأمًا وَقْتُ الجواز والاضطرارٍ فهو 
ممتدٌ إلى الفَخِرِ؛ لحديث أبي قتادة عند مسلم, وفيه: 
«ليس في التّؤم تفريظ, إِنّما التفريظ على مَن لم 
يصلٌ الصلاة حتى يجيء وقثُ الصلاة الأخرى», 
فإنّه ظاهرٌ في امتدادٍ وقت كلّ صلاة إلى دخول 
وَقْتِ الضّلاةٍ الأخرى إِلَّا صلاةً الفَخِر؛ فإنّها 
مخصوصة من هذا العموح بالإجماع) ((نيل 
الأوطار)) (2/16). 


قال ابن باز: (وقتٌ الاختيارٍ في صلاة العشاءٍ إلى 
نِضْفِ الليلٍ على الصّحيح, وما بعده ضرورة) 
((اختيارات الشيخ ابن باز الفقهية)) لخالد آل حامد 
(1/391). 


جاء في فتوى اللّجنةٍ الدّائمة: (وقث صلاة العشاء 
من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل, ويمتدٌ 
الوقت الاضطرارئ إلى طلوع الفجر الثاني) ((فتاوى 
اللجنة الدّائمة - المجموعة الأولى)) (6/151). 


50 0-0 رضي اللي عنهء قال: 
خا مل ل سل ليه ول 
فقال: اك تسيرونٌ ‏ عشي 
وام 606 )) وذكر الحديث» وفيه: ((أما 
نه ليس في النوم تفريط» نا التفريط 
ع م م يصل الصلاة حتى يجيء 
وقتٌ الصلاة الأخرى... © )) ت 
0 الدلالة: 


الحديثٌ فيه دليل على امتداد وقت س 


الأخرى: ولا مستّمر على ويه 2 
الصاوات إل الصي؛ فإئها غتصوضة من 
هذا العموم بالإجماع كت 


2- عن عبد الله بن عَمرو رضي الله 
عنهماء أنَّ لني صلّ الله عليه وس قال: 
((وقت النشاء إلى يصب الل 
الأوسط © )) 3 

3- عن أن رَضِيّ اله عنهه قال: 
لعي الي هل الله عليه وس صلاة 
العشاء إلى نصف الليل» ُ/ صل؛ ثم 
قال: قد صَنَّ الناس ونامواء أمّا نكم في 
صلاة ما انتظرمُوها © )) 2 

القول الثاني: بمتد وقتٌ صلاة العشاء 
إلى نصف الل ولا وج وت 
اختيار وضرورة» وهذا اختيار ابن حَوم 
الظاهري 3 ؛ وعتمل قول الشافي 2 » 
وبه قال أو سعيك الأمبطخري م 
الشافعيّة 2 » وان عثيمين 2 والألباني 


قال ابن حزج: (يتماتى وقث صلاة العتمة إلى 
انقضاءٍ نصف اللَّيل الأول وابتداءٍ التصف الثاني -: 
فمن كبر لها في أَوَلٍ الضف الثاني من اللَّيلِ فقد 
أدرَك صلاةً العتمة بلا كراهة, ولا ضرورة, فإذا زاد 
على ذلك فقد خرّج وقث الدُخول في صلاة العتقة) 
((المحلى)) (3/164). 


قال النووي: (قال الشافعئ في باب استقبالٍ القبلة: 
إذا مضى ثُلْت اللَّيلِ فلا أراها إلا فائتة. فهن أصحابنا 
مَنْ وافَقَ الإصطخرى لظاهر هذا النض, وَتَأوَله 
الجعهوة: قال القاكى أبو الظيي؛ قال أصحاين: أواذ 
الشافع أنْ وقث الاخعيار فات دون وق الجوان؛ 
لأنَّ الشافعي قال في هذا الكتاب: إِنّ المعذورين إذا 
زالث أعذازهم قبل الفجر يتكبيرة لَزِمفْهُم المفرث 
والعشاغ, فلو لم يكن وقتا لها لَمَا لَزِمَنهم) 
((المجموع)) (40-3/39). 


قال الإصطخرئْ: (إذا ذهب نصف الليل صارّث 
قضاة). انظر: ((شرح النووي على مسلم)) (5/111, 
2). وقال أيضًا: (إذا ذهب وقث الاختيار فاتتِ 
العشاء ويأثم بتركها. وتصير قضاء) انظر: 
((المجموع)) للنووي (3/39). ونقل عنه النوويُ في 
موضع آخر: بالشك في نصف الليل أو ثلثه. حيث 
قال: (قال أبو سعيد الإصطخري: إذا ذهب ثُلْتُ اليل 
أو نصفه فاتت الصَّلاةٌ وتكون قضاءً) ((المجموع)) 
(3/36). 


قال ابن غتيمين: (صلاةٌ العشاء تنتهي بانتصاف 
للَيلِء ولم يأت في الشنة دلي على أن قت صلاة 
لعشاء يمتدٌ إلى ظلُوع الفَخِرِ) ((مجموع فتاوى 
ورسائل العنيمين)) (8/394). وقال أيضًا: (وقت 
العشاءٍ إلى نصف الليل ولا يمتدُ وقثها إلى ظلوع 
القجن لأثه. خلا ظاهر القرآن وصريع الشبة) حيث 
قال الله تعالى: أُقِمِ الصَلَاةً لِدُلُوكِ الشسَّمْس إِلَى عَسَقْ 
اليل **الإسراء: 78**, ولم يقل: (إلى ظلوع الفجر), 
وصرّحت السئة بأنّ وقت صلاة العشاءٍ ينتهي ببضف 
اللَيلِ كما في حديت عبد الله بن عفرو بن العاص 
رضي الله عنهماء أنّ النبي صلّى اللّهُ عليه وسلّم قال: 
«وقث الظّهر إذا زالتِ السّخْش, وكان ظل الرَجُلٍ 
كظوله ما لم يحضر العصر, ووقث القضر ما لم تصفرٌ 
السّمشء ووَقْتْ صلاة القغرب ما لم يَعِْبٍ الشَّفَقُ, 
ووقت العشاء إلى نصف اللَّيل الأوسط», وفي رواية: 
«ووقث العشاءٍ إلى نصف اللْيل», ولم يُقيّده 
بالأؤسط؛ فوقث العشاءٍ ينتهي عند يضف اللَيل) 
((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (12/208). 


قال الألبانن: (... وإذ قد ثبت أن الحديت لا دليلٌ 
فيه على امتداد وَقْتِ الهشاءٍ إلى الفَجِرٍ فإنُه يتحثم 
الرجوع إلى الأحاديث الأخرى التي هي صريحةٌ في 
تحديدٍ وَقْتِ العشاءء مثل وله صلَّى اللذعليه ‏ ' 
وسلّم: «ووقث صلاة العشاء إلى نصف الليل 
الأوسط... ', رواه مسلم وغيره... ويؤيّده ما ككب به 
عمز بن الخطّاب إلى أبي موسى الأشعري: "... وأن 
صَلْ العشاء ما بينك وبين ثُلْثِ الليلء وإن أَخَرْتَ 
فإلى شَظرٍ الليل, ولا تكن من الغافلين', أخرجه 
مالك, والطحاوئ, وابن حزم, وسنذه صحيخ. فهذا 
الحديك ذليل واضِة على أن وقت العشاء إلما يمعة 
إلى نِضف الليل فقط, وهو الحقٌ؛ ولذلك اختاره 
الشوكانئ في "الدرر البهية", فقال: "... وآخِر وَفْتِ 
صلاة العشاءٍ نِضفْ الليل". وتبعه صديق حسن خان 
في "شرحه" 1/69 - 70, وقد زوِيَ القول به عن 
مالك كما فى "يانه الفتحي ,وهو أعمياة حمافة 
من 7 كأبي سعيد الإصطخري وغيره. انظر: 
المجموع 3/40). ((تمام المنة)) (ص: 141 - 142). 
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أولا: من الاب 

قال الله تعالى: «أقم الصّلاة إدأوك 
إِنَّ قرانَ الْمجر كان مشبودًا 4[الإسراء: 
وى 


وجه الدلالة: 
أنَّ قوله: ودوك ك الشَمْسِ 4 أي [ 
ذواغاء وغسق الآيل: نصفه وهو الذي 
يتم به الفسق» وهو الظلي فن الزوال 
0 نصض لير َه أوقاتٌ صاوات 
متوالية» دخا وقتٌ الظهر بالزّوال ثم 
تبي إذا صار ظل كل يه بنك ثم 
يشل وقت العصر مباشرة, م ثم .بلي 
بغروب الشّمسء 8 دل وقتٌ 
المغرب عباشرة» 9 ينهي بمغيب الشف 
الأحر ثم يدخل وقت العشاء ويتهي 
بصب الَيلِ؛ وهذا فصل اللَدُ صلاة 
الفجر وحَدها فقال: قر المَجِرِ4؛ 
لأنها لا يتصبل بها وقت قبلهاء ولا 
صل عا وقتٌ بعدها 5 


ثانيا: من السنّة 

اك عن عي لل بن مرو رتي اله 
عتبياة أن لني صل اله عليه وس قال: 
((وقث العشاء إلى نص اليل 
الأوسط © )) 5 

. عن أنس رَضِي الله عن قال: خخ 
لنبي صلٌّ الله عليه وس صلاة العشاء 
إلى نصف اليل ثم صلىء ثم ثم قال: قد 
صن الناس ونامواء ما إنكر في صلاة ما 
اتتظرعّوها #) )) 5 


المسألة الرابعة: الأفضل في وقت صلاة 
العشاء 

تأخير صلاة العشاى أقضل 13 1 رشق 
على الناس 55» وهو مذهب النفية 5 
والحنابلة ك5 » وقول مالك كا وقول 
للشافي 3 ؛ وغر فول طائفة من الَف 
كا وبه قال أكثرٌ هل اك 
وألشغارة ابن حزم قء اد تعية اج 


والشركاني اء لضا » وابن ل بازك. 6 . 4 وأيت 


قال النووئ: (وأما العشاء فذكر المصئف والأصحاب 
فيها قولين, أحدهما - وهو نصه في الإملاء والقديم 
-: أنّ تقديمها أفضل... والقول الثانى: تأخيرها 
أفضلٌ, وهو نضه في أكثر الكثب الجديدة) 
((المجموع)) (3/57). 


قال ابن المنذر: (فروينا عن ابن عباس أنه كان يرى 
تأخيرها أفضلء ويقرأ: وَرْلَكًا مِنَ الليل وعن ابن 
مسعور: أنّه كان يؤخّر العشاء, واستحبٌ مالك, 
والشافعئ, والكوفئ, تأخيرها) ((الإشراف)) 
(1/400). 


قال الترمذي: (الذي اختازه أكثز أهل العِلم من 
أصحاب النبئ صلَّى الله عليه وسلَّم والتابعين 
«وغيرهم» رأوا تاخيرّ صلاة العشاء الآخرة, وبه 
يقول أحمدُ وإسحاق) ((سنن الترمذي)) (1/310), 
وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/284). وقال 
النوويٌ: (فهذه أحاديتُ صحاخ في فضيلة التأخير- 
أى: تأخير العشاء- وهو مذهث أبى حنيفة, وأحمد, 
وإسحاق, وآخرين, وحكاه الترمذئئْ عن أكقر الغلماءٍ 
من الصحابَة والتابعين, ونقله اب المنذر عن ابن 
مسعويء وابن عبّاس, والشافعي, وأبي حنيفة) 
((المجموع)) (56-3/55). وقال الزيلعئ: (وقد وَرَدَ 
في تأخير العشاءٍ أخبار كثيرةٌ صِحاحً, ولو أوردناها 
لقال الكداتى وهو بنذهث أكدر أهل الفلم عن 
الصّحابة والتابعين) ((تبيين الحقائق)) (1/84). 


قال ابن حزج: (وتعجيل جميع الصلوات في أل 
أوقاتها أفضلُ على كلّ حال؛ حاشا القكمة؛ فإنّ 
تأخيزها إلى آخر وَقتتها في كل حال وكلّ زمانٍ 
أفضلُ, إلا أن يَسُْقَّ ذلك على النَّاس؛ فالرفقٌ بهم 
أؤلى) ((المحلى)) (2/214 - 215). 


كانه ف لأفْخَلَ ق االاشل. فإذا كان في اتأخير " 
مصاسة راجسة كان اقل >الايران بالألوير وكالغير 
العشاء) ((جامع المسائل)) (6/364). وقال أيضًا: 
(وتأخيز العشاء إلى ثنْت الليل أفضل, إلا إذا اجتقة 
الناس وشقٌّ عليهم الانتظانٌ فصلاثها قبل ذلك 
أفضل) ((منهاج السنة النبوية)) (8/310). 


قال الشوكانئ: (الحاصل أنَ أفضل الوقت أُوَّلْه إلا ما 


خصّه دليلٌ, مع بيان أنه أفضلُ؛ كتأخير العشاء) 
((العيل الحدان)) (17116): 


قال ابن باز: (تأخيز صلاة العشاء أفضل إلى ثلث 
الليل إذا تيسّر ذلك) ((فتاوى نور على الدرب)) 
(7/48). 


قال ابن غتيمين: (فإنَ الأفضل لهم التأخيز - إذا لم 
يشقّ عليهم - إلى أن يمضي ثُلْث الليل, فما بين 
الثلث إلى النصف, فهذا أفضلٌ وقت للعشاء) 
((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (12/209). 


1- عن ماين سَلامةه قال: دعلت 
أن| 5 على 0 و الأسلمي» فقال له 
أذ كيف كان رعو الل حل الله 
عليه وس يل المكتوية؟ فقال: (... 
وكأن ستحب أن 6 العشاة» التي 
دغرما السيةة وكا 3 النوم قبلهاء 
والحديث بعدها... © ) 5 

2- عن جاب بن ممرةٌ رَضي الله عه 
قال: ((كان 1 الله ا لَه عليه 
وس يوْخْرَ صلاة العشاء الآخرة © )) 


الطب الخامس: أحكام 
الأداء ف الوقت 


* القَرعَ الأول: تأخير الصلاة إلى 
آخخر الوقت. 

الفرع الثاني: القَدر المعتير في 
إدراك الصلاة قبل حروج ااوقت. 


القع الأول: تأخير الصلاة إلى آخر 
الوقتٍ 
يحور تأخير الصّلاة إلى آخرٍ الوقتِ 
بحيثُ َع يا في الوقت باتفاق 
المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية ك 
والمالكيّة ح والشافعيّة ح والحنابلة 3 
الأدلّة من السنة: 
1- عن أب قَتَادةَ رضي الله عنْهء قال: 
خطينا سول اللد و صل اللّهُ عليه وسل» 
فقال: اك روات عشيت 
ويلتم..)) ودر اهدية» وفيه: ((أما 
إنه ليس في النوع تفريط» نا التفريط 
ل م يصل الصّلاةَ حتى يجي 
وق الصّلاة الأخرى» فن فعل ذلك 
فليصلّها حينَ ينتبه لها © )) كت 


((الإنصاف)) للمرداوى (1/284) وقيّد ذلك الحنابلةٌ 
بما إذا لم يظّنَ مانقا من الصَلاة؛ كموتٍ وقتل 
وغيرهما, فإذا انتفّثُ هذه الموانغ جار له تأخيزها 

إلى أن يبقى قذز ففلها. لكن بِشَرْطٍ عَرْمِه على الفغلٍ 


على الصّحيح مِنَ المذقب. 


2- عن عبد الله بن عمو بن العاصٍ 
رض الله عنْماء أنه قال: سكل رسولٌ 
الله ل 2 عليه وس عن وقت 
الصلوات» فقال: ((وقتُ صلاة الفجر 
ما لم يطلع قر الشمس الأول» ووقتٌ 
صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن 
بطن السماءء ما لم يضر العصرٌ.. © 
)) ق 

الفرع الثاني: القَدْرِ المعتبْر في إدراك 
الصلاة قبل خروج الوقت 

اختَلفٌ أهلّ العلم في ما يدرَلكُ به الوقتُ 
على قولين: 590 

القول الأول: يدرك الوقثٌ أداءً بإدراك 
تكبيرة الإحرام في الوقت» ولو وقعثت 
ب الصّلادٍ 48 لوقت وهذا 
مده الحنفية 3 والحنابلة 5 , زوج 


عند الشافّة ح 


ولا من السئة 

عن أبي هريرَة رضي اللّدُ عَنْهء قال: قال 
رسولٌ الله ص الله عليه وس: ((إذا 
درك أحدك جدةٌ من صلاة العصرء 
قبل ان لقني النصرة فليتم عوالاتة 
وإذا أدرك مجدة من صلاة الصبح» 
قبل أن تطلمٌ الشّمسء فلع صلاته © 
2 

وج الدلالة: 

أن إدراك تكبيرة الإحرام مثلّ إدراك 
السّجدة يجامع إدراك ما يسع ري © 
ثانيا: أن 0 إذا ع“ حك في 5 
الصللاة إستوي فيه الركعة وما دوتبا» 
كإدراك اباعة» وإدراك المسافرٍ صلاةً 
5 

ثلنّ: أله إدراك حرمة فاستوى خيه 


الكعة والتكيرة ع 


القول الثاني: لا دراك الوقتٌ بأقلّ ص 
ركعة» وهو مدعي المللكية ء وقول 
لشافي اختاره لمزني كا ء وزوابة عن 
حر 5 واشكاره ابن عبد البرك ؛ 


وابن تيمية 5 والشركاني 2 » وابن 


قال ابن قدامة: (وهل يُدرِكُ الصلاة بإدراك ما دون 
ركعة؟ فيه روايتان: إحداههما لا يُدركها بأقلّ من 
ذلك) ((المغني)) (1/274). 


قال ابن عبد البَرٌ: (المدرك لركعة من الصُبح قبل أن 
تطلع الشسّمس, أو لركعة من العصر قبل غروبها, 
كالمدرك لوقتٍ الصبح, ولوقت العصر, الوقت الذي 
يأثم بالتأخير إليه كأنّه قد أدرك الوقت من أوَّله 
وهذا لمن كان له عذرٌ من نسيان أو ضرورة) 
((التمهيد)) (3/273, 281). وقال أيضًا: (مَن لم 
يدرك من الوقت مقدارَ ركعة, وفاته ذلك بقدَّرٍ من 
الله فلا قضاءَ عليه) ((التمهيد)) (3/290). 


قال ابن تيميّة: (ومن ذلك أنّ الصَلاةً هل ثذرَكُ بركعة 
أو بأقلٌ من ركعة؟ فمذقب مالك أنّها إنّما ثدرك 
بركعة. وهذا هو الذي صحّ عن النبي صلى الله عليه 
وسلب حي قال» من أنزك ركفة بن الضلذة فق 
أدرك الضَلاةً وقال: من أدرَكَ ركعةً مِنَ الفجرٍ قبل أن 
تطلة الشّهش فقد أدرَك, ومن أدرك ركعةً مِنَ العقضر 
قبل أن تغب الشمش فقد أدرك فمالك يقول في 
الجمعة والجماعة: ِنّما تدك بركعة, وكذلك إدراك 
الصّلاةٍ في آخِرٍ الؤقتِ, وكذلك إدراك الوقْتِ؛ 
كالحائض إذا ظهْرَت, والمجنون إذا أفاق قبل خروج 
الوقت. وأبو حنيفة يُعَلَقُ الإدراك في الجميع بمقدار 
التكبيرة حتى في الجمعة؛ يقول: إذا أدرَكَ منها 
مقداز تكبيرة فقد أدركها. والشافعي وأحمد يوافقان 
مالكا في الجمعة ويختلف قولهما في غيرهاء 
والأكترون من أصحابهما يوافقونَ أبا حنيفة في 
الباقي. ومعلوخ أنّ قَؤْلَ من وافق مالكا في الجميع 
أْصَحٌ نضًا وقياسًا) ((مجموع الفتاوى)) (20/363). 


قال الشوكانئ: (ومفهوخ الحديث أنّ من أدرك أقلّ 
من ركعة لا يكون مدركا للوقت, وأنّ صلائه تكون 
قضاةء, وإليه ذهب الجمهوز. وقال البعض: أداء, 


والحديث يرده) ((نيل الأوطار)) (2/28). 


قال ابن عتيمين: (يُدِرَكُ الوقت بإدراك ركعة؛ بمعنى 
أنّ الإنسان إذا أدرَك من وقتٍ الصّلاةٍ مقدارّ ركعة 
فقد أدرك تلك الصّلاة...فدلَّث هذه الرواياتٌ 
بمنطوقها على أنّ من أدرَك ركعة من الوقت 
بسجِدَتَيها فقد أدرك الوققت, ودلّت بمفهومها على أنّ 
من أدرَكَ أقلّ من ركعةٍ لم يكن مذركا للوفتِ) 
((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (12/248, 
9). 


أُولَا: من السنّة 
عن أي هريرة رضي اله عَنْهء أن 
وهول: الله من اله عليه وس قال: 
((مَن ن درك من الصبح ركعة فل أن 
طم الشمس» و أدرك اصح ومن 
درك ركع من النصر قبل أن عرب 
الشمسء فقَدُ أدركَ العصرّ © )) © 
وَجَه الدّلالة: 
قه ((من ن درك ركعة)) مفهومه: أن 
من أدرك أقلّ من ركعة» فإِنّه لم يدرك 
الصَّلامَ ح 
ثنيا: أنَّ إدراكَ اللمعة نا تَعلّق بركعة و 
ضاق يأف معنا وحن أذ يكرة إدراك 
غيرها من الصلوات متعلمًا بركعة» وم 
لق بأقلَّ منباح 


امطاب السادس: قضاء 
الصلاة إذا خرج وقتها 


* المسألة الأولى: قضَاءٌ النائم 


والثابى. 

ه المسأًلد الثانية: قَضاءُ الجنون. 

* المسألة الثالئة: قضاء المْمى عليه. 
به كباله الراسعة: قضاة السكران. 
المسألة الخامسة: قضاء المبتج. 


ل المسألة السادسة: قضَاءٌ من ترلك 
الصالذة غيدا سق خريع وقهاء 
الفرع الثاني: إذا ذَكو صلاةً فا 
ف وقت صلاة أخرى. 

3 ار لالت تر نبب القراته» 
القع الرابع: اغوي في القَضاء. 


سخ 


ه الفرع السادس: زوالَ المانع من 
الصلاة قبلّ خروج وقتها بمقدارٍ 
كب 

1 افرع السابع: الثياية في الصلاة. 


القع الأول: من رمه القضاء ومنْ لا 
يلرّمه 
المسنألة الأولى: قضاءً نام والنابي 

من نام 1-7 صلاة أو سيا حق خرج 
وقماة ففرْض عليه أن بصلا إذا 


ل مرق مه 


استيقطء أو تذ. 
الأدلهه 
عن ألس ب 0 رضي الله نه 
عن النبي 8 ال 5 وسلء » قال: 


((من 7 1-07 فيصل إذا ذكهاء 
لا كمّارة لها إِلّا ذلك؛ « وأَقم الصَلاةَ 
دكي 4)) © وفي رواية: ((من نبي 
صلا أو نام عنبا» 506 أ ملا 
إذا ذكيّها © )) كت 


سمه 


2- عن أب قَتادة رضي الله عنه» قال: 
خطَينا رسول الله صل الله عليه وسل؛ 
فقال: (زسه ما إئه ليس في الوم 
تفريط؛ إنا التفريط على من لم صل 
الصلاة حق يجي وقت الصلاة 
الأخرى» فْن فعل ذلك فليصلها حين 
نتبه لها # )) كت 

ثانيا: من الإجماع 

تقل الإجماع على ذلك 2 : ابن حرم اه 


و سات 


وابن تبمية 5 


قال ابن رجب: (وقد دلّ الحديتُ على وجوب 
القضاءٍ على النَائِم إذا استيقظ, والئاسي إذا ذَكَر, 
وقد حكى الإجماءً على ذلك غيز واحي) ((فتح 
الباري)) (3/351). 


الصلاة, أو نام عنها حتى خرج وقتها, أو نسيها بحو 
خرج وقتها: ففرض على هؤلاء خاصّة أن يصلوها 
أبدًا.. وهذا كله إجماغٌ متيقّن) ((المحلى)) (2/4), 
وينظر: ((مراتب الإجماع)) لابن حزم (ص: 32). 


قال ابن تيميّة: (وقد اتّفق العلماء على ما أمر به 
النبي صلَى الله عليه وسلّم من قوله: ((من نام عن 
صلاة أو نسيّها فليصلها إذا ذكرهاء فإنَ ذلك وقثها)), 
فاتفقوا على أنّ النائم يُصلّي إذا استيقظ, والناسي 
إذا ذكر) ((منهاج السنة)) (05/212. 00 


المسألة الثائية: قَضاءُ امجنون 

لا قضاء على مجنون فيما خرج وقته من 
لفرائضش» سواء قل زمَنَ الجنون أم 
م وغو 257 اجمهور: المالكيّة 2 » 
والشافعية 2 » وحايد لاه واختاره 


5 كه يق يمرن كان جنونه 
مطبقًا الإجماع 2 

الأداه: 

أُولَا: من السئّة 

عن عل َي ل عله أن الي سل 
لله عليه وسمء قال: ((رفع القلم عن 
ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ» وعن 
الصي حت يلم وعن الجنون حتى 


عقا # )) ك 


قال ابنْ حزج: (مسألة: ولا على مجنون, ولا مُغمى 


عليه, ولا حائض, ولا نُفساء, ولا قضاء على واحد 
منهم إِلَّا ما أفاق المجنون والمغمى عليه؛ أو طهُرتٍ 
الحائض والئْفْسَاء في وقتٍ أدركوا فيه بعد الطهارة 
الدخولٌ في الصّلاة) ((المحلى)) (2/8). 


قال ابن عبد البَرّ (دليل آخَر من الإجماء؛ وذلك أَنّهم 
أجمعوا على أنّ المجنونَ المظبق لا شيء عليه 
بخروج الوقتٍ من صلاة ولا صياجٍ إذا أفاق من 
جُنونِه وإطباقه) ((التمهيد)) (3/291). 


وهو مفقودُ في الجنون 2 

المسألة الثالثة: قضاءً المغمى عليه 

لآ قضاة غل. المغمى. ليه قيما حرج 
وقتئه من الفرائض» سواءً قلَّ رمن 
الإغماء أم كثرء وهذا مذهب المالكية 
كاء والشافعية 55» وهو قول بعضٍ 
السّلف 5ء اختاره ابن المنذ رك » وابنُ 


0-35 
عثيمين ا 


قال ابِنْ المنذر: (فقالت طائفة: لا قضاءَ عليه. كذلك 
قال عبد الله بن عمر, وزوي ذلك عن أنسن بن مالك... 
وبه قال طاوس, والحسن, ومحمّد بن سيرين, 
والزهرئ, وربيعة, ومالك, والشافعي, وأبو ثور) 
((الأوسط)) (4/454). 


قال ابِنْ المنذر: (الإغماغ مرض من الأمراض, والذى 
يلزم المريض إذا عجز عن القيام أن يُصلَّي قاعدا 
ويسقط عنه فرضُ القياح لعجزه عن ذلك, فإنْ لم 
قذر طاقته, وسقّط عنه فرض القعود, فإذا أغهى 
عليه فلم يقيز على الصلاة بحال, فلا شيء عليه؛ 
لأنّهم لَمَا قالوا: يسقظ عن المريض كل عمل لا سبيل 
له إليه. فكذلك لا سبيلَ للُغمى عليه إلى الصّلاة فى 
حالة الإغماء, وإذا لم يكن عليه فى تلك الحال صلاة 
لم يَجْرْ أن يُوجَبٍ عليه ما لم يكن عليه وإلزامُ 
القضاء إلزامُ فَرْضِء والفَرْصُ لا يجب باختلافء, ولا 
حال الإغماء, وليس كالئَائْمم الذي يوجَد السَّبِيلُ إلى 
انتباهه وهو سَليمُ الجوارح) ((الأوسط)) (4/457). 


قال ابنْ حزج: (مسألةٌ: ولا على مجنون, ولا مُغْمَى 

2 عليه ولا حائض, ولا تفاع ولا قضاءً غلن واحد 
منهم إِلَّا ما أفاق المجنونَ والمغمى عليه أو طهْرتٍ 
الحائض والنفساء في وقت, أدركوا فيه بعد الظهارة 
الدخولٌ في الصّلاةٍ) ((المحلى)) (2/8). 


قال ابن عبد البرّ: (أصحٌ ما في هذا الباب في المغمى 
عليه يُفيقٌ: أنه لا قضاء عليه لِما فاته وقُفه, ويه قال 
ابن شِهاب, والحسن, وابن سيرين: وربيعة, ومالك, 
والشافعي, وأبو ثور وهو مذهب عبد اللّه بن غمن 
أغمي عليه فلم يقضٍ شيئًا مما فات وقته, وهذا هو 
القياس عفدو, واللة أعلم 890 الصلاة تبث الوقت 
فإذا فات الوقث لم تجب إلا بدليلٍ لا تناع فيه, ومن 
لم يذرك من الوقتٍ مقدارَ ركعةٍ وفاته ذلك بقدَرٍ من 
الله فلا قضاء عليه) ((التمهيد)) (3/290). 


قال ابن غتيمين: (إذا نضّزنا إلى التعليلٍ وجذنا أن 
الراجح قول مَن يقول: لا يقضي مطلقًا؛ لأنّ قياشه 
على الثائم ليس بصحيح. فالنائم يستيقظ إذا اوقظ, 
وأمًا الفغقى عليه فإنّه لا يشغر. وأيضا: النوم كنيز 
ومعتاد, فلو قلنا: نه لا يتقضي سَقَط عنه كتير من 
الفروض. لكنّ الإغماء قد يَمضي على الإنسان طول 
عمره ولا يُغمى عليه, وقد يسقط من شيءٍ عالٍ 
فيُغمى عليه, وقد يُصابُ بمرَضٍ فيغمى عليه) 
((الشرح الممتع)) (2/17). وقال أيضًا: (أمَا لزو 
قضاءٍ الصلاة في حقٌ الفغمى عليه؛ فهذا محل 
خلاف بين أهل العلم؛ فهنهم مَن أسقط عنه القضاء, 
كمالك والشافعي, ومنهم مَن أوجب القضاء عليه, 
كالمشهور هن مذهب أحمد, ومنهم مَن فصّل في ذلك 
بأنه إن أغمي عليه يومًا وليلة قضّى, وإن زاد على 
ذلك لم يقض, كمذهب أبي حنيفة, وفي الموظأ عن 
نافع: أنّ عبد الله بن عمر أغمي عليه فذهب عقله, 
فلم يقضٍ الصلاة, وهذا المروئ عن ابن عمر هو 
الصحيخ, وأنَّه لا قضاءَ على المجنون ولا المغمى 
عليه) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) 
(12/13): 


أولا: الآثار 

عن ناقهز أن عبدَ الله بن عم رضي 
اله عند أي فليعه قلعي عثل: ف 
ِقَضٍ الصّلاةً) ج 
ثانيا: أن المغمى عليه لا يُعقل» ولا 
يفهم؛ فاطات عنه مرتفع 2 
ثالثا: القياس على امجنون بجامع زوال 
العمل 5 
رابعا: أن القضاء ينين على وجوب 
الأدا. .والأداف له 7 غل. اللشعى 
عليه؛ فلا 7< عليه القَضاءء بخلاف 
الثوم؛ لأله باختياره» فلا يعذّرح 
خامسا: أنه بزوال عقّله عاجز عن 
الصلاة؛ م عنه 5 


المسألة الرَاء ابعة: قضَاءً السكران 
95 سك حق خريع وقت الصلاة 
قبطن عليه أنْ عي 

الأدله: 

أُوَلّا: من الاب 

قول الله تعالى: « لا تَقرَبوا الصلاة وأم 


سكارى حتق تعلوا ما تقولون» 
| النساء: 3 م 
وَجْه الدلالة: 


أله سبحانه لم يبح للسكان أن يصل؛ 
حت بعل ما يقول» فإذا عل ما يقول 
لزمْه الصلاةٌ؛ أداء إِنْ كان في وقتباء 
أو قضاءً إن كان بعد الوقت 2 

ثانيا: الإجماع 

شَِ الجاع على ذلك: ابن لمنذرك» 


3 حزم اء وان قدامة ظ» واو 
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قال ابن غتيمين: (فإن قلت: أليس الله يقول: يا أيُها 
الَّذِينَ آمَئُوا لا تَقْرَبُوا الصَلَاةَ وأثثم شكارى حَتّى 
تَغْلَمُوا مَا تقولون **النساء: 43**؛ فكيف يُلْرَّمْ 
بقضاءٍ ما نه عن قِزْبانِه؟ فالجواب: أنّه ليس في 
الآية نهئ عن قربان الصَلاة مطلقًا؛ وإنما نهي عن 
قربانها حال الشكر حتى يعلم السكرانئ ما يقول؛ فإذا 
علم ما يقول لزمثه الصلاة أداءً إن كان في وَقْتِهاء أو 
قضاء إن كان بعد الوقت: ولهذا كان الأئقة الأربعة 
متّفقين على أنّ مَن زال عَقْلّه بشكر, فإنّه يتقضي) 
((الشرح الممتع)) (2/18)., وينظر: ((المحلى)) لابن 
حزم (2/9). 


أو نام عنها حتى خرج وقثهاء أو نسيها حتى خرج 
وقتها: ففرضض على هؤلاء خاصّة أن يصلوها أبدًا.. 
وهذا كله إجماغً متيقّن) ((المحلى)) (2/9)., وينظر: 
((مراتب الإجماع)) لابن حزم (ص: 32). 


قال ابن قدامة: (أمَا الشكر, ومن شرب مُحرّمًا يُزيل 
عقله وقنًا دون وقت, فلا يؤثّر في إسقاط التكليف, 
وعليه قضاء ما فاته في حال زوال عَفْلِه. لا نعلم فيه 
خلافا؛ ولأثه إذا وجب عليه القضاء بالئوة المباح, 
فبالشكر المحرّم أؤلى) ((المغني)) (1/291). 


قال ابن تُجيم: (إذا زال عقله بالخمر, أو أغمِي عليه 
بسبب شُزب البنج أو الدواء, فإنّه لا يسقّظ عنه 
القضاءٌ فى الأول, وإن طال اتفافًا؛ لأنّه حصل بما هو 
محصياة قلا يوق المخقيقه وإفيذا يق عل/وقاه) 
((البحر الرائق)) (2/127). 


المسألة اللخامسة: قضاء ابنج 

من 1 0-5 بجع 4 دواي» ل 
القَضاءُ وإنْ طالت المدة» وهو مذهب 
الحنفية 2 والحنابلة 5 » اد ابن 


أولا: أنه 0 العباد» ولا يطول غالباء 
فاشبه النوم 5 

ثانيا: أن ذلك لا يسقط الصومء فكذا 
الصلاة ج 

ثالعًا: أن العذرإذا جاء من جهة غير من 
له اللي لا سقط الح بج 


قال ابن غتيمين: (أمّا إذا كان الإغماءُ بسبب منه, 
كالذي أغمي عليه من البنج ونحوه, فإنه يَقضي 
الصلاةٌ التي مرّت عليه, وهو حال الغيبوية) ‏ " 
((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (12/16). 
وقال أيضًا: (من أهل العلم من قال: إن زال عَفْلَه 
بشيءٍ مباح فلا قضاء عليه؛ لأنّه معذوز. والذي 
يعرجّح عندي: أنه إن زال عفله باختياره فعليه 
القضاغ مظلقًاء وإن كان بقير اخقياره فلا قضاء 
عليه) ((الشرح الممتع)) (2/18, 19). 


جاء في اللّجنة الدّائمة: (المغمى عليه بسبب التبنيج 
مثلًا لعملية جراحيّة أو نحوهاء له حكُمْ مَن أغمى 
عليه لعلّة في بَدَنِه؛ لا يسقط عنهما قضاء الصلاة إذا 
استيقطظًا كالتّائم, سواءٌ استيقظًا في وَقتِها, أو بعد 
خروج وَفَتها) ((فتاوى اللّجنة الدّائمة - المجموعة 
الأولى)) (78-8/77). 


المسألة السّادسة: قضاءٌ مَن ترك الصَلاةَ 
عداسن فج وقتها 

اختلفٌ أهل العم في قضاء من ترك 
الصلاة عدا حتى خوج وقئهاء على 
قولين: 

القول الأول: من ترك صلاةً عمدا حتى 
خرج وقها زمه القضائ» وهذا باتفاق 
المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية » 
والمالكيّة » والشافعية » والحنابلة 
ا وحكى الإجماع على ذلك كس 


من ترك صلاة عدا لزمه قرا قا وخالقهم أبو 
محمّد عل ابن حزم: فقال: لا يَقَدِرُ على قضائها أبداء 


ولا يصِحُ فغلها أبدا؛ قال: بل يُكثر من فِعلٍ الخير 
وصلاة التطؤع؛ ليَفْقُلٌ ميزائه يوم القيامة, ويستغفر 
الله تعالى ويتوب, وهذا الذى قاله- مع أنه مخالف 
للإجماع- باطل من جهة الدَليل) ((المجموع)) 


الرجلٌ صلاةً متعمدًا حتى يذهب وقثها, فعليه 
قضاؤها لا نعلم في ذلك اختلافًا ِلّا ما يُروى عن 
الحسن, فقن أكُفَره بتزكها استعاّه وجعل توبته 
وقضاءه إيّاها رجوعًا منه إلى الإسلام, ومن لم يُكفّر 
تاركها ألزمه المعصية, وأوجب عليه قضاءها) 
((تعظيع قد الصلاة)) (2/975)..ووصك أبن عبد 
البر القولّ بخلافه بالشذوذ, قال: (وقد شد بعض 
أهل الظاهر وأقدم على خلاف جمهور علماء 
المسلمين وسبيلٍ المؤمنين: فقال: ليس على المتعمّد 
لقزك الصلاة في وقتها أن يأتي بها في غير وقتها؛ 
لأنّه غيرُ نائم ولا ناس, وإنما قال رسولُ الله صلّى 
الله عليه وسلّم: ((مَن نام عن صلاة أو نّسِيَهاء 
فلْيْصلُها إذا ذَكَرها)), قال: والمتعقد غيرُ الناسي 
والنائم, قال: وقياشه عليهما غيز جائزٍ عندناء كما أن 
من قتل الصيد ناسيًا لا يُجزِئه عندنا, فخالفه في 
المسألة جمهورٌ العلماء, وظنٌ أنه يستتِرُ في ذلك 
برواية جاءت عن بعض التابعين شد فيها عن جماعة 
المسلمين, وهو محجوج بهم, مأموز باتباعهم, 
فخالف هذا الظاهز عن طريق النّظر والاعتبار, وشدّ 
عن جماعة علماء الأمصار, ولم يأتِ فيما ذهب إليه 
من ذلك بدليل يصع فى العقول) ((الاستذكار)) 


(1/78). وقال ابِنْ قُدامة: (لا نعلم بين المسلمين 
خلافًا في أنّ تارك الصلاة يجب عليه قضاؤها) 
((المغني)) (2/332). وقال العينئ: (لذلك في قوله 
عليه السَّلامُ: ((مَن نام عن صلاةٍ أو نَسِيّها)) فإنّ 
الحكم غيرُ مقتصِرٍ على النوم والنسيان؛ لأنّه إذا تَرَكَ 
فسقًا أو مجانةً يجب القضاء أيضًا بالإجماع, لكن 
أخرجه صاحب الشّع مخرج العبارة والظنّ بالخير) 
((البناية)) (2/582). وقال البابرتئ: (والوجوب 
ثابث على مَن فوّت الصلاة عمدا أيضًا بالإجماع) 
((العناية)) (1/485). 
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أُوَلّا: من الاب 
قوله تعالى: ظ وأقيموا الصّلاة 4 [البقرة: 
3 ى 
و الدلالة: 
أله لم يرف بين أن يكون في رقا أو 
بعدهاء وهو أن يقتضي الوجوبٌ 2 
ثانيا: من السنّة 

عن أنس بن مالك رضي الله عَنّْهء عن 
ابي صُّ لد عليه وس قال: ((مُن 
5 7 فليصل إذا ذكهاء لا كقارة 
ها إلا ذلك؛ راقم الصَلَاة إذكوي » 
)) قاء وني رولية: ((مَنْ ني صلا 
أو نام عنهاء فكمّارتها أن يسلا إذا 
ذكرِها © )) كت 
وج الدلالة: 
أنه إذا وجب القضاءُ على التارك نابج 
فالعامد أَوْلَّ ح 


ثالا: أن فط يوم في رمضادَ بوجب 


01902 


القضاءء فكذلك الصلاةٌ إذا " 59 ف 
وقتها يحب قضاوهاء وان كان كلاهما 
5 بالتأخير ك 

رابعًا: أنَّ الديونَ التي للآدميين إذا 
كانت متعلّقة بوقتء ثم جاء 7 
سقط قضاوها بعد وجوبها- 

يسقطلها العام -فكان في ديون 1 
تعالى التي بصح فيها الإبراءٌ أولى أل 
سقط قضادها إل بإذن منه 3ع وفى 
الحديث ((فدَين الله م أن لين 2 
)) 5 


القول الثاني: من ترك صلاةً عَمدًا حتى 
عجر وقتّها ليس عليه القضاء» ل 
05 الظاهرية 2 واختيارٌ ابن لهِية 


يل 011111 


قول الله تعالى: « قويل مصلَينَ اين 
هم عن صلاتهم ساهرة 4 [الماعون: 4 
- 5] ا وقوله تعالى: « تلق من 
بده يخلت. أضاعيا الصلدة واتبعرا 
الشبوات سوك قوق غ4 آمرء 
59] سج 


وقثها. فهذا لا يقير على قضائها أبداء فليكئز من فعل 
الخير وصلاة التطؤع؛ ليثقلٌ ميزائه يوم القيامة, 
وليتب وليستغفر الله عزّ وجلَّ) ((المحلى)) 
(2/10), وينظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية 
(5/320). وقال ابن رجب: (ومذهب الظاهريّة- أو 
أكثرهم-: أنّه لا قضاء على المتعمّد) ((فتح الباري)) 
(3/354). 


قال اين فيطية؟ (وتازك الصلذة عدذا ل قعوة له 
قضاؤها ولا تصحٌ منه, بل يُكثر من التطؤع, وكذا 
الصوم, وهو قَوْلُ طائفةٍ من السّلّف: كأبي عبد 
الرحمن صاحب الشافعي, وداود وأتباعه, وليس في 
الأدلة ها مَكَالِف هتاء بل توافقه) ((القتاوى الكبرى)) 
(5/320). 


قال ابن رجب: (وأمَا تَزْكُ الصلاة متعمدا, فذهب أكثرُ 
العلماء إلى لزوج القضاء له, ومنهم مَن يحكيه 
إجماعًا. واستدلٌ بعضهم بعموم قولٍ النبي: ((اقضوا 
الله الذي له؛ فالئ أحقٌ بالقضاء)). واستدل بعضهم: 
بأنه إذا أَمِرَ المعذور بالنوم والنسيان بالقضاء. فغير 
المعذور أؤلى, وفي هذا الاستدلالٍ نظر؛ فإنّ المعذوز 
نما أمزة بالقضاء؛ لأكه جدل قضاءة كقارة له, 
والعامد ليس القضاء كفارةً له؛ فإنه عاص تلزمه 
التوبةٌ من ذَنْبِهِ بالاتفاق؛ ولهذا قال الأكثرون: لا 
كفَارةَ على قَاتِلٍ القفد, ولا على مَن حَلَفَ يميئا 
متعمّدًا فيها الكذب؛ لأنّ الكفارة لا تمحو ذنْب هذاء 
وأيضًا؛ فإذا قيل: إِنّ القضاءً إنما يجب بأمرٍ جديدء 
وهو ألزم لكل مَن يقول بالمفهوج, فلا دليلٌ على إلزاج 
بالقضاء؛ فإنه ليس لنا أمز جديد يقتضي أمرّه 
بالقضاء, كالنائم والناسي) ((فتح الباري)) (3/353). 
وقال أيضًا: (كيف ينعقِد الإجماغ مع مخالفة الحسن, 
مع عَطَمته وجلالته, وفَضْلِه وسعة عِلْمِه. وزُفدِه 
ووَرَعِه؟! ولا يُعرف عن أحدٍ من الصحابة في وجوب 
القضاء على العامِدِ شيغ, بل ولم أجد صريحًا عن 
التابعين- أيضا- فيه شيئاء إِلّا عن النَكّعي) ((فتح 
الباري)) (3/358). 


قال ابن باز: (فإذا تَرَكَ الإنسانئ صلواتٍ نسيانًاء أو 
لأسباب نوج أو مرض؛ فإنه يَقضيهاء أمَا إن كان تزكه 
لها عمدًا بلا شبهة, فإنّه لا يقضي؛ لأنّ تزكها عمدا كفز 
أكبن وإن لم يجحد وجوتها في أصحّ قولي العلماء) 
((مجموع فتاوى ابن باز)) (10/315). 


قال ابن غتيمين: (والذي يترجّح عندي ما اختاره 
شيحٌ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله: أنّ مَن تَرَكَ 
الصلاة متعمدًا حتى خرج وقثها فإنّه لا ينففه 
قضاؤها؛... لكن على مَن ترك الضّلاةً أن يُكيِرَ من 
التوبة والاستغفانر, والعَمَلٍ الصالح, وبهذا نرجو انَّ 
الله تعالى يعفو عنه, ويغفر له ما ترّك من صلاة) 
((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (12/93). 


ثانيا: من السنّة 

قال صل اله عليه وسلّ: ((مَن فالته 
ال العصر فكأمًا ور أهله وما © 
)) 2؛ فصح أن ما فاتَ فلا سبيل إلى 
إدرا كه» ولو أدرك أ أمكنٍ أن كرك 
كا فات» كا لا تفوت المنسية أبدًا ج 
ثالثا: لأنَّ العبادةً الموقتة بوقت لا بد أن 
تكون ف نفس الوقت الموقَتء فم لا 
تصح قبله لاتصح كذلك بعده ع 
7 أن تعمد برك الصلاة إلى بعد 
الزقت مصية «المخصية لا يوب عن 


الطاعة ع 


الفرع الثاني: إذا ذَكر صلاةً فائعة في 
2 صلاة أخرى 

م فائته صلا وذكها 5 وقتٍِ صلاة 
اعرف فاه يدا بقضاء الفائعة» ثم يصق 
الحاضرة» وذلك 2 ابماة. 


الذليل من الإجماع: 
نقَلَ الإجماع ٍِ ذلك: لنووي 2 
اقرع اقالث: ترهبب القوائت 


ف ترتيب 6 وهو مذهب 
الحنفية 55 » والمالكية 5» والحنابلة ك ؛ 
وبه قال طائفة من السلف © 


أخرى, ينبغي له أن يبدأ بقضاءٍ الفائتة, ث ثم ا 
الحاضرة, وهذا مُجِمَّع عليه) ((شرح النووي على 
مسلم)) (5/132). يسعس إذا ضاق وقث ضلاة 
الحاضرة, فثقدّم الحاضرة على الفائتة؛ قال ابن 
رجب.: (مَن كان عليه صلاةٌ فائتة, وقد ضاق وقَتٌ 
الصّلاة الحاضرة عن فعل الصّلاتين, فأكترُ العلماء 
على أنه يبدأ بالحاضِرّة فيما بقِي من وَقيها, ثم 
تقضي الفائتة بعدها؛ لئلا تصير الضلاتان فائتتين) 
((فتح الباري)) (3/344). وسيل ابن تيميّة: (عن 
رجل فاتته صلاةٌ العصر: فجاء إلى المسجي, فوجد 
المغرب قد أقيمت؛ فهل يصلَّي الفائتة قبل المغرب 
له فأجابي: يِضلّ المغرت هو الإماج ثم يُصلّى 
العصر باثّفاق الأئقة, ولكن هل يُعيد المغرب؟ فيه 
قولان) ((مجموع الفتاوى)) (22/106). 


((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/186), ((حاشية ابن 
عابدين)) (2/65,68). وعند الحنفيّة أنّ الترتيتٍ 
سقط بضيق الوقْتٍ والنسيان, أو إذا زادت الفوائْتُ 
على فوائْتِ يوم, بأن كانت سِتٌ صلواتٍ أو أكثر. 


((الشرح الكبير)) للدردير (1/266), وينظر: 
((كفاية الطالب الرباني)) لأبي الحسن المالكي 
(1/414). وعند المالكيّة تفصيلٌ فيما إذا تعارض 
قضاء الفوائْتِ مع الحاضرة وخشِي خروجٍ الوقت, 
فلهم تفصيلٌ في ذلك؛ إن كانت الفوائت يسيرةٌ - 
أربع أو خمس في قول لهم - فثرنّب وثقدّم على 
الحاضرة, حتى وإنْ خرج وقتهاء وإ كانت اكثرّ 
وخاف خروجٍ الوقت يبدأ بالحاضرة. 


1 


قال ابن قدامة: (قد زوي عن ابن عمر رضي اللّه عنه 
ما يدل على وجوب الترتيب, ونحوه عن النََعي, 
والزهريء وربيعة, ويحيى الأنصاري, ومالك, والليث, 
وأبي حنيفة, وإسحاق) ((المغني)) (1/435). 


أولا: من الس 0 
1د عن جاب ينعيف النهه ان تبر بن 
الطاب جاءَ يوم المندقيء بعدما غريث 
الشمس جل ا " يش قال: 
يا وول الله ها كدت 5 العصرء 
حق كادت الشمس تغرب» قال ابي 

ال عليه وسل: ((واللهِ ما صََيها))) 
0 إلى يعات فتوضّاً للصلاة 
0 لهاء فصل العصر بعدما غبت 
الشمس» ثم صلٌّ بعدّها المغربٌ © © 
وَجه الدّلالة: 00 
أن تريب الفوااك لى كان مسفحا ا 
أَخرَ المغرب التي يكزّه تأخيرهاء لتحقيق 
ترتيب الصلوات» هن أذ يكرد لذزها 


2- عن عبد الو بن مسعود رضي الله 
عَنْهء قال: إن المشركينٍ ليا رسرل 
الله صِلّ الله عليه وسل عن أريع 
صاوات يوم الحندقٍ حتى ذهب من 
ليل ما شاء الل فَأسيَ بلالا فأَدّنَ ثم 
قا فصل الظهن ثم أقامَ فصل 
العصرً» ثم أقام فصلَّ المغربّ» ثم أقام 
فصل العشاء © )) كج 

وَجْهُ لذلا 

أن لني صِلَّ الله عليه * وس قضاها 
مده وقد قال: ((صلُوا 3 رأْعُونٍ 
صل © )) ك 

ثانيا: أنهما صلاتان مؤقنتان؛ فوب 
الترتيب فيهما كامجموعتينٍ 2 

ثالا: أنه رتيب واجب في الصّلاةء 
فكان شرطًا لصحتبا» كت رتيب 93 26 
والسجود ص 


الفرْعَ الرابع: الفورية في الْقَضاء 
يحب قضاءٌ الفوائت على الفور» وهو 
0207 اجمهور: الحنفية 5 » وامالكية 
ء والحنابلة ك5 » وهو 6 للشافعية 
الأدلة: 
أولّا: من الس 

عن أَنس بن مالك» عن النبي صل اله 
عليه وس قال: ((من أب صلاة 
فيصل إذا ذدهاء لا كنار لها إل 


ذلك؛ © (وَأقم الصلاةً لذكري »)) 


0 الدلالة: 

أن قرله عي الله عليه وسل: 
((ليصلها)) اللام للأمرء وقد علقه 
بقوله: ((إذا ذكرّها))» وهذا يدل على 
أنها تقّى فور الذكرء وفور الاستيقاظ؛ 
لأنَّ الأصلّ في الأعى الوجوب والفورية 
ني أن تأخيرٌ الصلاة. بعد الوقت 
معصية بيجب الإقلاع منها فورًا 2 

فثك أن هذا عن ولجب: غلنه 
والوايحب اللبادرة يمه لآن الانيان لا 


درف ما بعرض 1 ]ذا أعرة 


الفرع الخامس: مَُنْ في صلاة ولم 

يعرف عينها 

ا أو صلاتين أو ثلاثًا أو 
من اتمسء ول يعرف عيئهاه زمه 

1 1 تعس ملواتت» :وهذا باق 

المذاهي الفقهية الأربعة: الحنفيّة » 

والمالكيّة ء والشافيّة 5» والحنابلة 

وذلك للآتي: 

الصلاة» ولا يحصل ذلك إل أن 07 

خمس صلوات فس نيات 2 

ثاني: أنه بذلك سقط الفرضٌ عن نفسه 

بيفِينٍ كا 

لاه أنه يعَدَرُ في عدم جزمه باليّة 

للضرورة كا 5" 


الفرع السادس: ؤوال المع ف الصَلاءِ 
قبل روج وقتها مقدارٍ ركعة 
إن طبرت ضيه أو لاخو 
كاحي واد ل 
وأدركَ من وقت الصلاة قدر ركعة» 
لزمته تلك الصَلاة. , 
الدليل من الإجماع: 

س الإجماع على ذلك: النووي 2اء 
والشو كان لا 


3 


0 


قال النووئ: (إذا زال الصبا أو الكفر, أو الجنون أو 
الإغماء, أو الحيض أو التُفاس في آخِر الوقت, فإن 
بقِي من الوقت قذز ركعة, لزمثه تلك الضّلاةٌ بلا 
خلاف) ((المجموع)) (3/65). ووقّع الخلاف فيما 
لو أدرك دون الركعة وفي كونه هل يصلّي الصلاة 
التي أدرّك منها ركعةً فقط, أم يصلَّي معها ما يُجمَعِ 
إليها. كالظّهر مع العصر, والمغرب مع العشاء. 


قال الشوكانئ: (واختلفوا إذا أدرك من لا تجب عليه 
الصّلاة - كالحائض تطهر, والمجنون يعقل, والفغقى 
عليه يُفيق, والكافر يُسلِم - دون ركعةٍ من وقتها؛ هل 
تجب عليه الصلاةٌ أم لا؟... وأمًا إذا أدرك أحد هؤلاء 
ركعة. وجبث عليه الصلاة بالاتّفاق بينهم) ((نيل 
الأوطار)) (2/28). 


لا تَدَخُلٌ النيابةٌ في الصّلاة في اللملة. 
الأداد: 

أولّا: من الاب 

قال الله تعالى: « وَأَنْ ليس لِلْإثْمَان 
ما سَعى » [النجم: 39] #] 

وجه الدلالة: 

أن فعل غيره ليس من سّعيه 2 
ثانيا: من الإجماع 

نفل الإجماءَ ك على ذلك: الطبري 
نان العربي 3 واب الوزير 
والقرافي اء وابن عبد ٠‏ ارك 07 


رشد جح 


إلا 


4 


4 


واستثنى الحنابلةٌ الصلاة المنذورة عن الميّت: قال 
الُهوتئ: ("وإن كانت عليه صلاةٌ منذورة" ومات بعد 
التمكّن (فُعِلت عنه) كالصوم, وتصحٌ وصيته بها) 
((كشاف القناع)) (2/336). ويُنظر: ((الإنصاف)) 
للمرداوى (3/241). واستثنى ابِنْ حزم الصلاة 
النفقورة والمنسية والمنومَ عنها عن الميّت. قال ابن 
حزج: (وأمَا الصلاةٌ المنسيّة, والمنوم عنها, 
والمنذورة, فهي لازمةٌ للمزءٍ إلى حين موته. فهذه 
تؤدّى عن الميّت, فالإجارةٌ في أدائها عنه جائزة) 
((المحلى)) (7/16). 


قال ابن حجر: (وقد نقل الطبريٌ وغيره الإجماءً على 
أنّ القيابة لا تدخل في الصلاة) ((فتح الباري)) 
(4/69). 


قال ابن العربئ: (لا تجوز النيابة فيها بحالٍ بإجماع 
من الأمّة, وإنما يؤدّيها المكلّف, ولو بأشفار عينيه 
إشارة, إلا في ركعتي الطواف) ((أحكام القرآن)) 
8/2295 


قال ابن الوزير: (أجمقعوا على أنّ الصلاة المفروضة 
مال) ((اختلاف الأئمة العلماء)) (1/82). 


قال القرافئ - في قاعدة الفَزق بين ما تصحٌ النيابة 
فيه وما لا تصحٌ -: (ومنها ما لا يتضمَنْ مصلحةً في 
نفسه, بل بالتَظر إلى فاعله كالصّلاة؛ فإنَ مَضلّحتها 
الخشوغ والخضوع, وإجلالُ الربٌ سبحانه وتعالى 
وتعظيفه, وذلك إِنّما يحضل فيها من جهّة فاعلها, 
فإذا فَعَلّها غير الإنسان فاتتٍ المصلحةٌ التي طلبها 
صاحث الشرع, ولا ثوضف حينئذٍ بكونها مشروعةً 
في حقّه؛ فلا تجوز النيابة فيها إجماعًا) ((الفروق)) 
(2/502). 


قال ابن عبد البرّ: (وقد أجقعوا أ نْ لا يُصَلّي أحدُ عن 


أحد) ((التمهيد)) (9/29). 


قال ابن زشي: (القياس يقتضي أنّ العباداتٍ لا ينوب 
باتفاق) ((بداية المجتهد)) (2/84). 


ثالثا: من الآثار 

عن ابن عبّاس قال: لا صل أحدٌ عن 
أده 0 ْ 

اكد أ المقصوة. من العبادة البدنية 
المضوع له افيه إليه» والتذللٌ بين 
ديه وقيامُه العبد بحتقي العبودية التي 
خَلقَ ها وأ بهاء وما في ذلك من فهر 
الس الأمارة بالسوء» و م ا 
يكن أن د عنه غيره 2 

خامسا: قياسًا على الإيمان؛ لأنَّ الصلاةً 
كلإعان» في قول وعمل ويه فك لم 
تر النيابةٌ في الإعان إجماعاء فنا لا 
تور في الصلاة أيضًاح 

سادسا: أن الإنسانٌ لا يعجر عما وجب 
بن املد مدل علب ا عون 
فلا عدر له في النيابة ج 5 


سابعا: أن مما يقصّد من العبادة ابتلا 
العبدء وظهور طاعته الَو وعفالفته 
انما وصور م لى العبودية لله وهذا لا 
66 إذا أنأت غيره عنه كم 


المطاب جا السايع” إعادةٌ الصلاة 
َ بلغ ف وقتٍ الصلاة 8" 
أن أداها 


انظر أيضا ب 


اختَلفَ أهلّ العلم في إعادة الصّلاة لمن 
بِلَعَ في وقت الصّلاة بعد أن أدّاها على 
قولين: 

القول الأول: لا تجب الإعادة عليه» 


وهو فدهي الشافعية على الصّحيح © » 


وهو قولٌ في مذهب أحمد قواه ابن تهية 


قال ابِنْ تيميّة: (قال الشافعي وغيره: إنّ الصبي إذا 
صلى ثم بلة لم يعد الصلاة؛ 50 تلك'الظالدة بعينها 
سابَق إليها قبل وقتها. وهو قول في مذهب أحمد. 
وهذا القول أقوى من إيجاب الإعادة, ومن أؤْجِبَها 
قاسه على الحجٌ وبينهما فَزقٌ, كما هو مبسوظ في 
غير هذا الموضع) ((مجموع الفتاوى)) (21/377). 


قال ابن غتيمين: (لو بلق بعد صلاته لم تلزفه إعادتها, 
كما لا يلزمه إعادةٌ صيام الأيِّام الماضية من رمضان 
قولا واحدًا؛ لأنّه قام بفعل الصّلاة والصضيام على 
الوجه الذى أمِوّبه: فسقط عنه الطلث: وهذا واضة 
ولله الحسد. دوفلك ه3ا! آله ره قيزر وله مسقل 
عن الصّحابة أنّهم يأمرون من بِلَه في أثناء الوقت 
بالإعادة) ((الشرح الممتع)) (2/21). 


القول الثاني: يحب عليه الإعادةء وهذا 
مذهب ابفهون الختفيةكء والمالكية 


3 3 
طق والحنابلة 3 , ووجه للشافعية 5 


فرصا 2 

ثانيا: أله ميل قبل وجويا عليه وقبل 
سب وجويبا؛ فلم شجزه عما ود سيب 
وجويها عليه» كا لو صل قبل الوقت ت 
ثالا: أنه 4 في وقت العبادة وبعد 
فعلهاء فلزمه إعادتها المج 2 

رابعا: أنه لا يصح أداءٌ الصلوات 
الواجبة إِلّا بعد البلوغ ح 


المَبحَتٌ الثالث: استقبالٌ القبلة 


المَطلّب الأوّل: حكمٌ استقبال القبلة في 
الصَلاة 


المَطلَبٌ الثّاني: استقبالٌ عين الكعبة 
المَطلب الثَّالت: الاستدلالٌ على القبلة 


القطلب الرابع: الاجتهادٌ في تحديدٍ القبلة 


القطلب الخامس: المواضعٌ التي يَسقّظ 
فيها وجوبٌ استقبال القبلة 


المطلب السادس: الصََلاةٌ على الدَّاحِلةَ 
والسَفينةٍ والظائِرة 


المطلب السابع: حُكمُ الصَّلاة في جوفٍ 
الكعبة أو قَوقَها 


استقبالٌ القبلة شرط في صعة الصلاة. 
الأدلك 

أولّا: من الكتاب 

قال الله تعالى: « قد رَى عدب وجهك 
ني السام َك يسما ول 
7 َو 0_2 شَطره 4 [البقرة: 


14ا 0 


ثانيا: من السنّة 

1- عن أبي عرو رضي له عنه: له: ((أَنَ 
رجلا دخَلَ المسجدَ ورسول الله صل 
اله عليه وس جالس في ناحية المسجد» 
فصل ثم جاء فس عليه فقال له رسول 
الله 4 عل الله عليه وسل: : وعليك السلام» 
ارجع فصلء فإنك م سل فرجع 
بلست ود 
السلام؛ ارجع فصل؛ فإنك لم تصل» 
فقال في الثانية» أو في التى بعدها: علمني 
ا يل لك قاد بن لك ب 
الصلاة فَأَسْبِغْ الوضو» ثم استقبل 
القبلة فكبر... ) )) © 


٠ -2‏ عن عبد الله بن عباس قال: 3 
كل البى صل ان عليه وس الييتَ؛ 
دعا في نواحيه كلهاء ولم يصل حت 
خرج منه» فلا خرج ركع ركعتين في 
قبل الكعبةء وقال: ((هذه القبلة 2 


)) كت 


"0 لهب كان دق 
7 فق 0 وأنه صل قبل 
بيك المقدس سحة عكر قرا أو سبعة 


اناف 2< ل قال: 


شر شهراء وكان يعجبه أن تكون قبلله 
قل البيتِء وأله صل أولَ صلاة 
صلّاها صلاة العضيرة وصلّ معه قوم» 
رج رجل من صل معه» فر على أل 
مجن يم راكعون» فقال: أشبدٌ بالله 
لذ صَليتَ مع رسول الله صل اله عليه 
وس قبل مكد فداروا 5 هم قبل 
الك 2 ])1ت 

لئاه من الإجماع 

شَِ الإجماءَ 0 ذلك | 


قال ابن حزج: (لا خلاف بين أحد من الأمَة في أن 
امرأ لو كان بمكّة بحيث يَقدِر على استقبال الكعبة 
في صلاته, فصرّف وجهه عامدًا عنها إلى أبعاض 
المسجد الحرام مِن خارجه أو من داخله., فإنَ صلاته 
باطلةٌ, وأنه إن استجاز ذلك: كافز) ((المحلى)) 
(2/257). 


قال ابن عبد البَرّ: (أجمع العلماء أنّ القبلة التى أمر 
الله نبيّه وعباده بالتوجُه نحوها في صلاتهم هي 
الكعبةٌ البيت الحرام بمكة, وأنّه فرض على كل قن 
شاهدها وعاينها استقبالها. وأنه إن ترك استقبالها 
وهو معاين لها أو عالم بجهتها فلا صلاةً له. وعليه 
إعادة كلّ ما صلَّى كذلك) ((التمهيد)) (17/54). 


قال ابن زشي: (اتَفق المسلمون على أنّ التوجّة نحو 
البيت شرظ من شروط صِحَة الصلاة؛ لقوله تعالى: 
وَمِنْ حَيْث خَرَجْت فَوَلٌ وَجْهَكَ شَظْرَ المسجدٍ الْحَرَامٍ 
**البقرة: 149, 150**) ((بداية المجتهد)) 
(1/1131): 


قال النووئ: (استقبالٌ القبلة شَزظ لصحّة الصلاة إِلَّا 
في الحالينٍ المذكورين على تفصيلٍ يأتي فيهما في 
موضعهماء وهذا لا خلاف بين العلماء فيه من حيتُ 
الجملةٌ. وإن اخثلف في تفصيله) ((المجموع)) 
(3/189). 


حتويات انظر أُيضا 


القع الأول: استقبال عن 
الكعبة لمن إشاهد البيت. 

ه القَرْعَ الثاني: استقبال القبلة لنْ 
كان مك 

* المَرْعَ الثّالتُ: استقبال القبلة لمن 
كان خارج 57 00 

ه القَرْحَ الرابع: الانحرافٌ اليسير. 


القَرعَ الأول: استقبالٌ عن الكعبة ْن 


شاد البيتَ 

يب استقبال عي الكعبة إن إشاهد 
البيت. 

الأدله 


أولا: من اكاب 

قال الله تعالى: طفول وَجهكَ شَطر 
اليد الام وحيث عا كلق 0 
و , شَطرَه 4 [البقرة: 144] © 
ثانيا: من السنة 
عن ابن عبّاسِ» قال: ((كَّا دحل لني 
سل الله عليه وسل البيتة دعا في 
نواحيه كلهاء ولم يصل حق خوج منه» 
فا خرج ركم ركعتين في قبل الكعبة» 
وقال: هذه القبلدُ © )) 2 


ثالعا: : من الإجماع 
قل الإجماع عل ذلك: ابن عت 
وابن رشد 5ا؛ وان قدامة 5 ع وان 


تهية ع 


امرأ لو كان بمكّة بحيث يَقدِر على استقبال الكعبة 
في صلاته. فصرّف وجهه عامدًا عنها إلى أبعاض 
السبية الشراع من ختارينف أي من لفاس 101 دفلا 
باطلةٌ, وأنه إن استجاز ذلك: كافز) ((المحلى)) 
(2/257). - 


قال ابنئ رُشدٍ: (إذا أبصر البيت, فالفرض عندهم هو 
التوجُه إلى عين البيت, ولا خلاف في ذلك) ((بداية 
المجتهد)) (1/118). 


قال ابن قُدامة: (إن كان معايئًا للكعبة, ففرضه 
الصلاةٌ إلى عينهاء لا نعلم فيه خلافًا) ((المغني)) 
(1/8317): 


قال ابن تيميّة: (وذلك أنَّهم متفقون على أنّ مَن 
شاهد الكعبة, فإنه يصلّيِ إليها) ((مجموع الفتاوى)) 
(22/208). 


افرع الثاني: استقبال القبلة لَنْ كان 


2 
ار حبر ين - 03 2 2 
إشترط لمن كان بمكة وامكنه مشاهدة 


مشاهديّا لبعد» أو حياواة في دونهاء 
اكتفى لبيك وهو ل الحنفيّة ع 
قر عثك الشافعية 5 واختاره 
الصنعاني 9 ؛ والشركاني 2 ء وات باذ 


20 ات عثيمين ذا 


قال الصنعانئ: (والحديث دليلٌ على أنّ الواجب 
استقبالٌ الجهة لا العين في حقٌّ من تعذدّرت عليه 
العين, وقد ذهب إليه جماعةٌ من العلماء... فالحقٌ أنّ 
الجهة كافيةٌ, ولو لمن كان في مكّة وما يليها) ((سبل 
السلام)) (1/134). 


وقال الشوكانئ: (... أنّ استقبال الجهة يكفي مِن 
الحاضر والغائب, ل إذا كان حال قيامه إلى الصلاة 
معايئًا للبيت, لم يخلْ بينه وبينه حائل, إِلَّا إذا كان 
في بعض بيوت مكة أو شعابها أو فيما يقرب منها, 
وكان بينه وبين البيت حائلٌ حال القيامَ إلى الصلاة, 
فإنّه لا يجب عليه أن تصقد إلى مكان آخَر يشاهد 
منه البيت, بل عليه أن يُولّي وجهه شطرّ المسجد 
السزاض رئيس ظليه غير بول ولت زات بليق مدل 
على غير هذا) ((السيل الجرار)) (1/106). 


قال ابن باز: (الواجب استقبال الكعبة في كلّ مكان, 
فإذا كان يرى الكعبة فعليه أن يستقبلَ عينها في 
المسجد, وعند الُعد يستقبل الجهة) ((مجموع 
فعاوق اين بان)) (29/214)/ 


وقال ابن غتيمين: (أمَا إذا كان الإنسان بعيدًا عن 
الكعبة لا يُمكنه مشاهدتها ولو في مكة, فإنّ الواجب 
استقبالُ الجهة, ولا يضرٌُ الانحراف اليسير) ((فتاوى 
أركان الإسلام)) (ص: 303) وقال أيضًا: (قال بعض 
أهلٍ العلم: مَن كان في المسجد استقبَل عين الكعبة, 
ومَن كان خارج المسجديٍ استقبل المسجد, ومَن كان 
بعيدًا استقبَل مكّة, ومن كان أبعد استقبَل الجهة, 
ولكن هذا التفصيلٌ ليس عليه دليل, ولكنّ المهم أنّ 
مَن أمكته أن يشاهد الكعبة وجب عليه استقبالها, 
ومن لم يُفكنه وجب عليه استقبال جهتها) ((مجموع 
فتاوى ورسائل العثيمين)) (12/148). 


1- قوله تعالى: «فول وجهكَ شطر 
مهد لغراع. ركيت 16 كم ارا 


أ 


ارا اللخ .خخ اج تبه 


وجرهتر شطره 4 

وَجْهُ لذلا 

قوله عنَّ وجل: « شه 4 - سوا كان 
جهته أو نحوه أو تلقاءه أو قبله» على 
اختلاف تفاسير السلف لشّطر عي 
على أن استقبالَ الجهة يكفى من الحاضر 
والغائي ِلَّا إذا كان حال قيامه إلى 
الصّلاة مُعاينًا للبيت 2 

2- قوله تعالى: < لا يكلف الله تفْسًا إلا 
وسْعَهًا 4 [البقرة: 286] ع 

ثانا الحرج في إلزام حقيقة المسامتة ح 
في كل بة درل اك 


القَرْعٌ الثَالتُ: استقبالٌ القبلة لن كان 
خارج م25 

بن بد عن اليتِ فلفرسُ استبا 
جهة الكعبة» وهو مذهب ابمهور: 
الحنفية 5» والمالكيّة 5 » والحتابلة 2 
1 للشافعية 2 , 0 بنِ حم قا 
وهو اختيار بن بازقاء وابن عثيمين 2 


4 7 الإجماع على ذلك 5 


قال ابن باز: (الواجث استقبال الكعبة في كل مكان؛ 
فإذا كان يرى الكعبة فعليه أن يستقبل عينها في 
المسجد, وعند البعد يستقبل الجهة؛ الله جل وعلا 
أمر بهذا وَحَيْت ث مَا كُنْكُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُم شَطظرَهُ 
**البقرة: 150-144**, فالواجب على جميع 

المسلمين استقبال الكعبة؛ إن كانوا بحضورها إلى 
عينهاء وإن كانوا بَعِيدِينَ إلى جهتها) ((مجموع 
مففاوع أنء ناة)) (297213): 


قال ابن غتيمين: (قال النبئْ صلَّى اللّهُ عليه وسلّم 
لأهل المدينة: ((ما بين المشرق والمغرب قِبلةٌ))؛ لأنّ 
المدينة تقَهُ شمالًا عن مكّة, فإذا وقع الشمال عن مكة 
فإنّ جهة القبلة تكون ما بين المشرق والمغرب, 

البلد يقع شرفًا عن مكّة, فنقول: ما بين الشمال 
والجنوب قبلة, وإذا كان يقع غربًا نقول: ما بين 
الشمال والجنوب قبلة, وهذا من تيسير اللّه؛ لأنّ 
إصابة عين الكعبة مع البعد متعذَّر أو متعسشسر وإذا 
كان متعذرًا أو متعسّرًا, فإنَ الله قد يسّر لعباده, 
وجعل الواجب استقبال الجهة) ((مجموع فتاوى 
ورسائل العثيمين)) (12/421). 


| قال ابن عبد الهؤ: (أجمعوا أنّ على كل مَن غاب عنها 
' أن يستقبل ناحيتها وشطرها وتلقاءها) ((التمهيد)) 
(17/54). 


أولّا: من الاب 

1- قال الله تعالى: « فول وَجَهَكَ سَطَرَ 
المسجد د الخرام » [البقرة:  ]144‏ 

بكم الدلالة: 

أن معقى شطرة أي: و وتلقاءه م 


بخن بي تيم ...خا 


2- قال تعالى: « وما جعل عكر في 
لين من حرج » [الحج: 78] 7# 

وح الدلاله. 

أنه لو كان ثب فيد عينٍ الكعبة من 
بعد عنها؛ لكان حرجا فإنَّ إصابة العينٍ 
في لا يدرك إلا يكقريب. وتنا 
بطريق المندسة واستعمال الأرصاد فِ 
ذلك؛ فكيف بغيرٍ ذلك من طرقٍ 
الاجماد؟! م 


ثانيا: من السنة 

ع د ا رضي اله عنْه» أن البي 
ص اله عليه وس قال: (( ((إذا 3 
الغائط فلا تُستقبلوا القبلدَ ولا تُستدبروها 
بيول ولا غائط» ولكن شرقوا أو غيّ بوا 
م )) 5 

وَجه الدلالة: 

هذا بيات أن ها سبو التشريق والتغريب 
استقبال لقباة 9 الما ها وهر 
ل 086 


ثالثا: أن الصحابة رَضي اللَّهُ عَنهم كا 
فتحوا الامصارء بنوا مساجد على جهة 
الكعبة» عيث لا يطابق ذلك ميت 
العين على الوجه الذي يعرفه أهل 
الحساب» وصَلُوا إليهاء وأجمع المسلمون 
بعدهم على الصلاة إليها 3 
رابعا: قد اجتمعت الأمة على صعة 
الصف المستطيل مع البعد عن الكعبة» 
مع العل أنه لا يمكن أَنْ يكون كُ 
واحد منهم مستقبلًا عيبا 2 
خامسا: أن إصابة العينٍ 0 
متعذرة فسقطت: وأقيمت الجهة مقامما 


الضرورة لت 


2 لرابع: الانحر اف سير 
لا يضر الانحراف ليسير بن استقبل 
جهة الكعبة» وهو مذهبٌ الحنفية 2اء 
ويد اوهو 4 كه 


4 


المممم هموك ومو روتف و ممم م موت تكفا 


وبه صدرثت فتوى الجن الداعُة يي 


قال ابن عبد البَرّ:ْ «قال أشهب: شئل مالك عمّن صلّى 
إلى غير قبلة, فقال: إن كان انحرف انحرافًا يسيرًا 
فلا أرى عليه إعادة, وإن كان انحرف انحرافًا شديدًا 
فأرى عليه الإعادة ما كان في الوقت) ((التمهيد)) 
(17/56). 


يتقدخ ذلك 9 فى ي الاستقبال. والاسم إِنْ كان ف حذٌ في 
الشرع رجع إليه دالا وجع إلى حده في اللّغة 
والعرف, والاستقبال هنا دلَّ عليه الشرع واللغة 
والعرف. وأمًا الشارع, فقال: «ما بين المشرق 
والمغرب قِبلةٌ "© », ومعلوم أنّ مَن كان بالمدينة 
والشام ونحوههما إذا جعل المشرق عن يساره 
والمغرب عن يمينه فهو مستقبلٌ للكعبة ببدنه؛ بحيث 
يمكن أن يخرجٍ من وجهه خط مستقيم إلى الكعبة 
ومن صدره وبطنه؛ لكن قد لا يكون ذلك الخظ من 
وسط وجهه وصدره؛ ففلم أنّ الاستقبال بالوجه أعمٌ 
من أن يختصٌ بوسطه فقط, واللّه أعلم) ((مجموع 
الفتاوى)) (22/216). 


قال ابنْ غتيمين: (الانحراف اليسير عن جهة القبلة لا 
يضر كما لو انحرف إلى جهة اليمين أو إلى جهة 
الشمال يسيرًا) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) 
(12/415). وقال أيضًا: (فلو رأينا شخصًا يُصَلَى 
منحرقًا يسيزًا عن فسادفة القبلة, فَإِنٌ ذلك لا يضذ) 
((الشرح الممتع)) (2/273). 


جاء فى فتاوى اللّجنة الدّائمة: (الواجب على 
المصلّي الذي لا يَرى الكعبة أن يستقبل الجهة التي 
فيها الكعبة, والانحراف اليسير لا يضرٌ) ((فتاوى . 
اللّجنة الدّائمة - المجموعة الثانية)) (5/295), 
وينظر: ((حاشية ابن عابدين)) (1/430). 


وذلك للآتي: 

أولًا: أنَّ الانحرافٌ اليسير لا يغير من 
اتجَاه القبلته والواجبٌ استقبالٌ جهة 
الكعبة لا عيئها للبعيد عن الكعبة © 
ثانيا: أنَّ الانحرافٌ اليسيرَ لا سلب اسم 
الاستقبال عن البعيد عن الكعبة كت 
ثالتا: أن الانحرافٌ اليسير ليس فيه يقَينُ 
خطأ» ونا هو اجتبا لم بجع منه إلى 
يقن مإنا ربع من دلالة إلى اجتباد 
مثلها 3 

رابعا: أنَّ السعة 93 القبلة لأهل الآفاق 
سول مستونة» وهذا معنى قول 
رسول الله غيل الله عليه وسَلٌ وقول 
أصحابه: ((ما بين المشرق والمغرب قبلة 
06" 

خامسًا: أله إخلالٌ بيسير من الشرائط 
ايشق مراعاله في ابمله فعفي عنه كيسير 
التحاسة ‏ 


المطلب الثالث: الاستدلال 
عل القبلة 


محتويات انظر أيضا 
الصفحة 


به القَرْعَ الأول: الاستدلال على 
لقبلة اليل بليهات. 

* المسألة الأولى: الاستدلال على 
العبلة بالشعس والقَمرِ ومواقع 
البجوع 3 3 

* المسألة الثانية: الاستدلال على 
القبلة بالرياج أو الأتبار. 

نه أولا: الاستدلال على القبلة 
ير 
نه ثانيا: الاستدلال على القبلة 
بالأعبار. 


* القَرْعَ الثاني: الاستدلالٌ على 
القبلة بالآلات والأجهزة الحديئة . 
* الفَرْعَ التَالتُ: الاستدلالٌ على 
موضع القبلة بالسؤال أو اتخير. 

* المسألة الأولى: الاستدلال على 
القبلة بخبر العدل. 

ه المسألة الثانية: خيّر الفاستي 
والكافر بجهة القبلة. 

ه أولّا: الاستدلالٌ على القبلة بخير 
الفاسق. 

ه ثانيًا: الاستدلال على القبلة بخير 
الكافر. 

* الفرع الرابع: الاستدلال على 
القبلة تحاريبٍ المسلمين. 


الفرع الأول: الاستدلال على القبلة 
لعل بالجهات 

المسألة الأولى: الاستدلال على القبلة 
بالشمس والقمر ومواقع النجوم 

يجوز الاستدلال على القبلة بالشمس 5ت 
2 والقمرك, ومواقم النجوم 2 ْ 


قال العينئ: (أمَا الشمس: فقن أشكلت عليه القبلة 
وكان بالمشرق, يجعل الشمس خلقّه في أول النهار, 
وتلقاء وجهه في آخره, وإن كان في المغرب فعلى 
العكس, وإن كان بالشام يجعلها في أول التّهار على 
جانبه الأيسر, وفي آخِر النهار على جانبه الأيمن, وإِنْ 
كان باليمن فعلى العكس يجعلها) ((البناية)) 
(2/148). 


قال العينئ: (أما القمر: فإنه يَطلّْع في أول الشهر 
على يمنة المصلّي, ويختلف مطلغه في اليمنة, فريما 
كان مع قرب شقّه اليسرى, وربما كان إلى مدائرها 
أقرب, ويَطلّْع في ليلة ثمان وعشرين رفيقا لحظة, 
ثم يغيب على يسرة المصلّي...) ((البناية)) 
(2/148) 


أولا: من الاب 

1- قال الله تعالى: «وبالتجم هم 
تَدُونَ 4 [التحل: 16] #ا 

5 الدلالة: 

أن الإشارة إلى ذلك في سياق الامتنان 
تدلٌ على مشروعيّة الاهتداء ببا م 

2- قال الله تعالى: « وهو الذي جَعل 
َك النبجوم دوا بيبا في ظلمات ار 
والبحر قد فَصلنا الآيات لقوم يعلمون 4 
[الأنعام: 97] #) ّ 

ب الدلالة: 

أن الحداية إِنا تكون للمقاصد» والصلاة 
من أهم المقاصد كا 


3- مر الذي جعل الشمس 1 
والشهر نذا درم م مَازْلَ لتَعاموا عدَد 
السنين والحساب ما حَلن الله ذلك إلا 
|يوأس: 5] تا 

وج الدلالة: 

أنّ هذا لله تنبيه على وجوه تحصيل 
المصالح من الكواكب» ومن أهم 
المصاحح إقامة الصلاة على الوجه المشروع 
ثانيا: من الإجماع 

قل الإجماع على ذلك: ابن عبد البرك 
والقرطى ت ا 


قال ابن عبد البَرّ: (أجقعوا أنّ على مَن غاب عنهاء 
بعد أو قرب, أن يتوجّه في صلاته نحوها بما قدر 
عليه من الاستدلال على جهتها, من التجوم, 
والجبالء والرّياح, وغيرها) ((الاستذكار)) (2/455). 
وقال أيضًا: (وأجمعوا أنّ على كلّ من غاب عنها أن 
يستقبل ناحيتهاء وشطرها وتلقاءهاء وعلى أنّ على 
مَن خفيت عليه ناحيثها الاستدلال عليها بكلّ ما 
يمكنه, من التُجوم؛ والجبال, والرياح, وغير ذلك ممًا 
يمكن أن يستدلٌ به على ناحيتها) ((التمهيد)) 
(17/54). 


32 > عه 


ثالثا: أن القاعدة: أن كل ما أفضى إلى 
المطلوب فهو مطلوب» وهذه الأمور 
مفضية إلى إقامة الصلوات المطلوبة؛ 
فتكون مطاوبةً ح 

المسألة الثانية: الاستدلالٌ على القبلة 
بالرياح أو الأنهار 

أولا: الاستدلال على القبلة بالرياح 
يجورٌ الاستدلالٌ على القبلة بالرياج» وهو 
اناق المذاهب الفقهيّة الأربعة: الحنفية 
رح والمالكيّة ي» والشافعيّة 5 » 
والحنابلة 55 » وحكي الإجماع على ذلك 
5؛ وذلك لأن كل ما أفضى إلى 
المطلوب فهو مطلوبٌء والاستدلالٌ 
بالرياج وغيرها يفضي إلى إقامة 
الصلوات المطلوبة؛ إذا يجوز الاستدلال 


بها كا 5" 


واعتبر الحنابلة أنّ الاستدلال بها عشر إِلَّا فى 
الصحاري, وأا بين الجبال والبنيان, فَإِنّها تدور, 
فتختلف وتبظل ذلالثها. ((كشاف القناع)) للبهوتي 
(1/309), ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/321). 


قال ابن عبد البَرّ: (أجقعوا أنّ على من غاب عنها بعد 
أو قَرْب: أن يَتوجّه في صلاته نحوها بما قدر عليه 
من الاستدلالٍ على جهتها من النجوم والجبال, 
والرياح, وغيرها) ((الاستذكار)) (2/455). وقال 
أيضًا: (وأجمعوا أن على كل مَن غاب عنها أن 
يستقبل ناحيتها وشطرها وتلقاةهاء وعلى أنّ من 
خفيت عليه ناحيثها الاستدلال عليها بكل ما يُمكنه 
من النجوم, والجبال, والرياح, وغير ذلك ممًا يُمكن 
أن يستدلٌ به على ناحيتها) ((التمهيد)) (17/54). 
وقال الجويني: (وذكر الصيدلانئْ منها مهابٌ الرياح, 
وهذا بعيد عندي جذًا؛ فإنَّ الرّياح لا معوّل عليها, 
والتفافها في مهابّها أكثرُ من استِدادهاء ثم لا يتأنّى 
التمييز فيها) ((نهاية المطلب)) (2/93). 


ثانيا: الاستدلال على القبلة بالأبار 
يجوز الاستدلاك على القبلة بالأنمار 
اك كدجلة وات واي ف 
على هذا ابمهور: الحنفية 3 والمالكية 
2 والحنابلةظ؛ وذلك لأنَّ كلّ ما 
أفضى إلى المطلوب فهو مطلوبٌ 2 
المَرْعَ الثاني: الاستدلال على القبلة 
بالآلات والأجهزة الحديئة 

يجورٌ الاستدلال على القبلة بالآلات 
والأجهزة الحديثة؛ وهو قول: ابن عابدين 


قاء وابن بازكة »؛ وابن عثيمين 5 


قال العينئ: (أمَا الأنهار والمياه: فإنها تخلّ جاريةً من 
يمنة المصلّي إلى يسرته على انحرافف قليل يقرب 
والفرات, والنهرين وغيرها من الأنهار, أحدها 
بخراسان, والأخرى: بالشام يُسقَى العاصي, ويقال 
لهما: العارض؛ لأنْهما يخالفان لجريان الماء؛ لأنّهما 
يجريان عن يسرة المصلّي إلى يمينه, ولا اعتبار 
بالأنهار المحدثة والسّواقي؛ لأنّها بحسب الحاجات, 
ونيل مصر أيضًا يجري إلى الشمال على خلاف 
الأنهار) ((البناية)) (2/149) 


((الذخيرة)) للقرافي (2/128). ((الكافي)) لابن عبد 
البر (1/198). المالكية نصوا على أن الاستدلال 
على القبلة يكون بكل ما يمكن الاستدلال به. 


قال ابن عابدين: (ينبغى الاعتمادُ فى أوقات الصلاة 
وفي القبلة على ما ذَكره العلماء الثقات في كثب 
النواقيت. وعالن ننا هده اها من الأقدك #الريع 
والإصطرلاب, فإنّها إن لم تُفدٍ اليقين فد غلبة الظئ 
للعالم بها وغلبةٌ الظن كافيةٌ في ذلك) ((حاشية ابن 
غايدين)] (1/431). 


قال ابن باز - وقد شئل: كيف يُمكن تحديذ اتجاه 
القبلة في الليل والنهار؟ فأجاب -: (هذا يختلف 
باتلا يار لمر الال اوج لي 
العلم, فالذي عنده بُوصلة يعرف عن طريق البوصلة, 
والذي ما يعرف هذا يُمكن أن ينظر إلى الشمس؛ 
طلوعها وغروبها) ((فتاوى نور على الدرب)) 
(7/362). 


قال ابن غتيمين: (وقد يسّر الله فى زماننا هذا ما 
يُعرَف به جهةٌ القبلة بواسطة دلائل القبلة (البوصلة), 
فإذا أراد الإنسانئ أن يسافر إلى جهة ماء فليأخذ معه 
هذه الآله؛ حتى يكونَ على بصيرة من أمره) 
((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (12/417). 
وقال أيضًا: (هذه الدلائلٌ أصبحث قوية الدلالة لقوّة 
العلم ودِقّته؛ فإذ أصبحت ثشير إلى جهة فإنّ 
الصواب غالبًا فيها إن لم يكن المؤكّد) ((مجموع 
فتاوى ورسائل العثيمين) (12/419). 


وذلك للاتي: 

أولا: أنَّ كلّ ما أفضى إلى المطلوب فهو 
مطلوبٌ» وهذه الأمور مفضية إلى إقامة 
الصلوات المطلوبة؛ فتكون مطاوبةً جح 
ثانيا: أن الشارع ١‏ لد أدلد عر 
القبلته ولم ينم من الاستعانة بما يدل 
عليها دا 

ثالتا: أن هذه الأجهزة والآلات إِنْ لم 
د اليقين» فإنَا تيد علب الظنّ العام 
بباء وغلبة الظنّ كافية في ذلك جح 

الفَرع الَلتُ: الاستدلال على موضع 
القبلة بالسوّال أو احبر 


المسألة الأولى: الاستدلال على القبلة 
ادر 

من اشقِيتٌ عليه جهة القبلة» وأخرة 
ان ليه ا 
بص بقولهء وهذا باتفاق المذاهبٍ 
الفقهية الأريعة: الحنفيّة 5 والمالكية 
ت والشافعيّة 2 والحنابلة 5 
الأدله 
أوا: من السنة 

عن ابن ” رضي ال عنهماء قال: 
((يينما الئاس باه في صلاة ة اصبح إذ 
جاءهم آت فقالة إن رسول اله و صل 
اللهُ عليه ليه وس قد نل عليه الليلة قران» 
وقد أو أن يستقبلَ الكعبة فاستقيلوهاء 
وكانث وجوههم إلى الشام» فاستداروا 
إلى الكعبة ' ) ) © 5 


ثانيا: أنّه لا سبيل بن غاب عن موضع 
القبلة إلى معرفة جهتها إلا باتخبر؛ ولا 
يكن غيرٌ ذلك 2 

المسألة الثانية: خبر الفاستي والكافر بجهة 
القبلة 

أولَا: الاستدلالٌ على القبلة بخير الفاستي 
لا يقبل خبر الفاسي في تحديد جهة 
القبلته وهذا باتفاق المذاهب الفقهية 
الأربعة: الحنفيّة 2 والمالكية ‏ » 
والشافعية على المشبور 5 » والمناباة 8 
وذلك للآتي: 

أولا: قله دينه » وقطرق لتّهمة إليه كج 
انيا: أنه لا تقبلٌ سائرٌ أخباره فيما هو 
من أمور الديانات 2 


قال ابن عابدين: (أمَا غير مقبول الشهادة, كالكافر 
والفاسق والصبئ؛ فلعدم الاعتدادٍ بإخباره فيما هو 
من أعود القيانات مالم ياب صلى الظة صياقد) 
((حاشية ابن عابدين)) (1/431). 


ثانيا: الاستدلال على القبلة بخير الكافر 

لا 0 خبر الكافر في تحديد جهة 
القبلته وهذا باتفاق المذاهب الفقهية 
الأربعة: الحنفيّة 5 والمالكيّة 5 
والشافعيّة 5 والحنابلة 5 ) 3 
الإجماع على ذلك د 1 
وذلك للآني: 

أولّا: لعدم الاعتداد بإخباره فيما هو 
من أمور الزيانات ‏ 

ثانيا: أنَّ الكافرَ ليس بموضع أمانة ج 


قال النووئ: (لا يُقبل خبز الكافر في القبلة بلا 
خلاف) ((المجموع)) (3/200). وقال العدوئ: 
(اختروو"التكلف” فين الضين والفجدون» فإتهفا 4 
يُقلدان, وب"العارف" من الجاهل الذي لا عِلمَ عنده 
بالأدلّة, وب"العدل" من الفاسق والكافر؛ لأنّ قولّ كل 
منهما لا يُلتفت إليه إجماعًا) ((حاشية العدوي على 
كفاية الطالب الرباني)) (1/332). ش 


الفرع الرابع: الاستدلال على القبلة 
ماريب المسدينَ 
يحب اعتماد محاريب المسامينّ في الدّلالة 
على القبلتك ولا يجوز معها الاجتبادء 
وهذا باتفاق المذاهي الفقهية الأربعة: 
الحنفيّة 2 والمالكيّة 2 والشافعيّة ح 
» والحنابلة ا وحكي الإجماع على ذلك 


وذلك للآتي: 

لّا: أنَّ الحاريبٌ لا تصب إِلّا بحضرة 
3 من أهلٍ المعرفة إسمث 
الراك والأدت خرى ذلك مجرى 
احبر 


قال النووئ: (أمَا المحراب فيجب اعتماذه, ولا يجوز 
معه الاجتهاد, ونَقَل صاحب الشامل إجماءً المسلمين 

على هذا) ((المجموع)) (3/201). ووقَّع خلاف في 
المسألة؛ فقال شمس الدين ابن قدامة: (أمَا في حقٌّ 
مَن يلزمه قصدُ الجهة, فإن كان أعمى أو مَن فرضه 
التقليذ لزِمَه الرجوغ إلى ذلك؛ وإن كان مجتهدًا جاز 
له الرجوعٌ لِمَا ذكرناء كما يجوز له الرجوغ في الوقت 
إلى قول المؤدّن, ولا يلزمه ذلك, بل يجوز له 
الاجتهاد إن شاءء إذا كانت الأدلّة على القبلة ظاهرة؛ 
لأنّ المخبر والذي نضب المحاريب إنما يَبني على 
الأدلّة, وقد ذكر ابن الزاغونى فى كتاب الإقناع قال: 
إذا دخل رجل إلى مسجد قديم مشهور في بلد 
معروف كتقدات فهل يلزمه الاجمهاد أم يجزثة 
التوجه إلى القبلة؟ فيه روايتان عن أحمد؛ 
(إحداهما): يلزمه الاجتهاد؛ لأنّ المجتهد لا يجوز له 
أن يقلّدَ في مسائل الفقه. (والثانية): لا يلزمه؛ لأنّ 
اتفاقهم عليها مع تكزر الأعصار إجماءً عليها, ولا 
يجوز مخالفتها باجتهاده) ((الشرح الكبير)) 
(1/486). 


ثايا: أنَّ هذه المحاريبٌ أنشائها قرو من 
المسلمين» أي: جماعات منهم هنا لك 
هذا الخحراب» وم 0 ع أحد ل منهم 
أنه طن فيباء والمسلمون لا يحون على 
مثل ذلك إِّا لصحته عندهم © 


المطلب الرابع: الاجتباد في 
تحديد القبلة 


* الفرعٌ الأول: حك الاجتباد في 


ل الثاني: حك إمامة أحد 
الْتلمَينِ في القبلة بالآخر. 
* المَرعَ الثّالث: من تغير اجتهاده 
في تحديد القبلة أثماء الصَلاة. 
* الفرع الرابع: من شك في 
اجتباده في تحديد القيلة أثماء 
الصلاة. 


* الفرعٌ الخامس: اتخطا في تحديد 
القبلة. 

* السأَل الأولى: ظهور الخطأ في 
القبلة بعد الفراغ من العصلاة. 

* المسألة الثانية: الصّلاة لغير القباة 


من غير اجتباد. 


الفرع الأول: حك الاجتهاد في تحديد 
القبلة 

إذا لل رق الغاني. عن أرض. جه 
القبلة» فإنه يلزمه الاجتباد في تحديدها 
د وهذا بائتفاقٍ المذاهب الفتهية 
الأربعة: الحنفيّةك» والمالكيّة ص 


والشافعيّة 5 » والمتابلة كج 


قال ابن قُدامة: (المجتهدُ في القبلة هو العالم 
بأدلّتها. وإن كان جاهلًا بأحكام الشرع, فإنْ كل قن 
علم أدلّة شيء كان من المجتهدين فيه؛ وإن جقل 
غيره, ولأنّه يتمكن من استقبالها بدليله. فكان 
مجتهدًا فيها كالفقيه, ولو جهل الفقيه ادلتها او كان 
أعمى, فهو مقلّد. وإن عَلِم غيرها) ((المغني)) 
(1/319). 


وذلك لأنَ له طريمًا إلى معرقتها 
بالشمس و«القمرء والجبال» والرياح؛ 
ولهذا قال الله تعالى «اوَعَلَامّات 
وبالتجم هم يدون 4 [النحل: 16] #ا 
رع الثني: حكم إمامة أحد الْحتمنٍ في 
القبلة بالآخر 

إن اختلتٌ مجتبدان في القبلت فلا 2 
أحدهها بالآخرء وذلك باتفاق المذاهب 
الفقهية الأربعة: الحنفية 5 والمالكية 
كك والشافعيّة 5 » والحنابلة 5 

وذلك للآتي: 

أولّا: أنَّ كلّ واحد منهما يعتقد خطاً 


الأخرع 


ثانيا: أنَّ المأموم يعتقد أَنَّ الإمام يترك 
شرطا من شرائط الصلاة للعجز عنه» 
َأَشْبهَ ما لو كان الإمام عاريًا أو محداء 
ونحو ذلك 5 

ثالن: أنَّ صلاته اشقلث ص 3 
استقبال القبلت» 7 صلاة ين أنه 
َك ييا استقبالُ القبلة فهي باطلةج 

رابعا: أ 3 هذا نادرٌ الوقرع ولا يازم 
العفو فيما تعم به البلوى العفو عن لا 
تعم به البلوى 2 

الفرع الثالث: من تغير اجتباده في تحديد 
القبلة أثناء الصلاة 

من تغير اجتباده في تحديد القبلة في 
أثناء الصّلاة» فَإنّه حرف إلى الجهة 
الثانية ب صلاته» وهو مذهب ابمهور: 
الحنفيّة 5 ء والشافعيّة » والحناباة يي 
واختاره من المالكيّة ابن عبد البرك 


قال ابن عبد البرّ: (في حديث هذا الباب دليل على 
أنّ من صلَّى إلى القبلة عند نفسه باجتهاده, ثم بان 
له وهو في الصلاة أنّه استدبر القبلة, أو شرّق أو 
غرّب, أنه ينحرف وتبني) ((التمهيد)) (17/54), 
55 


أولَا: من الس 

عن البراء بن عازب: ((أنَّ البي صلّ 
اللّدُ عليه وس كان أَوّلَ ما قم المدينة 
رَلَ على أجداده - أو قال: أخواله - من 
الأنصارء وأله عل قبل يدت المقدس 
سه عر شيراء أو سبعة عَشرَ شيراء 
وكان يعجبه أن تكونّ قبلثه قبلَ البيتِء 
وأله عل ول صلاة صلاها صلاة 
المدورية وصلّ معه قوم» غرج رجل 
من صل معه» فر عل أل مُسجد عر 
راكعون» فقال: أشبد بالله قد صَليِتٌ 
مع رسول الله صلَّ اله عليه وسلم قبل 
مك فدَاروا كا هم قبل البيت © )) 
ثانياه أله يجب العمل بالاجتهاد فيما 
يستقبل» أمّا ما مضى بالاجتهاد فَإندحلا 
يقَضُ باجتباد مثله © 


ثالثا: القياسٍ على الحا إذا حكر 
باجتهاد ثم تغيرٌ اجتباده» فإنّه لا فض 
ما 7 فيه بالاعكياء الأول ج 

رابعا: أله ترح في ظنّهء فصار العمل به 
واجبا ج 

خامساه أنَّ دلي الاجتهاد بمنزلة دليلٍ 
اللسيخه وآثر النسك طهر في المستقبل لا 
في الماضي؛ فكذا الاجتباد 2 

لفرع الرأبع: من شك في اجتباده في 
تحديد القبلة أثناء الصلاة 

إذا دخَلَ في الصّلاة باجتهاد» ثم شك 
فيه و ع ل شي من الجهات» أ 
صلاته إلى جهته ولا إعادة عليه؛ نص 
على هذا ابجمهور: المالكيّة اء والشافعيّة 
كقء والحناباة 8 


0 


وذلك للآتي: 

أُوْلّا: أنَّ الاجتبادَ ظاهٌ والظاهر لا 
ال بالك كج 

ثانيّا: أنَّ الشك الطارئً لا يساوي غَلبةَ 
الظنٍ التي دخَلَ بها في الصّلاة 2 

له أنه دحَلَ الصّلاة باجتهاد لم يكبي 
الفرعٌ الحامس: الحطأ في تحديد القبلة 
المسألة الأولى: ظهور الخطأ في القبلة 
بعد الفراغ من الصّلاة 

من صل في غير مك إلى غير القباد 
متبداء و يعم ِّا بعد أن سَُ أجزأته 
صلاته» وهذا مهن اجمهور: المنفية 
0 والمالكيّة 2 والحنابلة 3 » وهو 
قول الشافعي في القديم 5 برقع عن 
بعض السلف 5 م 


قال النوويئ: (وإن صلَّى ثم تيقّن الخطأء ففيه قولان؛ 
قال في الأم: يلزمه أن يُعيد؛ لأنّه تعين له يقين 
الخطأ فيما يأمن مثله في القضاء؛ فلم يعتدٌ بما 
مضى, كالحاكم إذا حكم ثم وجد النض بخلافه, 
وقال في القديم, والصيام من الجديد: لا يَلزّمُه) 
((المجموع)) (3/222). 


قال الجصّاص: (وقال أصحابنا جميقا, والنورئ: إن 
وجَدَ مَن يساله فعرّفه جهة القبلة فلم يفعل لم تجز 
صلاته, وإن لم يَجد مَن يُعرفه جهتها فصلاها 
باجتهاده أجزأثه صلاثه, سواء صلّاها مستدبر القبلة 
أو مشرُقًا أو مغرّبًا عنهاء وروي نحو قولنا عن 
مجاهد, وسعيد بن المسيّب, وإبراهيم, وعطاءع, 
والشعبئ) ((أحكام القرآن)) (1/77). 


لذ من السكة 

عن أنْسٍ بن مالك رَضي الله عَنّه: ((أَنَّ 
رسي الله عي الل يليد سل كان 
صل نحو بيت المقدس» فنزلت: « قد 
5 5 وجهك 52 السماء وليك 
َل رْسَامَا فول وَجْهَكَ عَطرَ جد 
الحرام »4 [البقرة: 144] #» فر رجل 
من بني ملم وهم ركوع في صلاة 
القجهرة وقد عار ركية ادي ألا إن 
القبلة قد حُوَلتُ» فالوا يا هم نحو القيلة 
ها )) 5 


وج الدلالة: 

أنهم صِلَّوا ركعةً إلى بيت المقدسٍ بعد 
لا الس 
علبوا في أثناء الصلاة النسيء فاستداروا 
في صلاتهم وتوا إلى الكعبة» وكانت 
الركعة الأولى إلى غير الكعبة بعد 
وجوب استقبال الكعبة» ولم دروا 
بالإعادة» ومثل هذا لا يختى على ابي 
صل الله لد عليه وس 2 

ثانيا: أنه أتى بما أمىء فرج عن العهدة 
كالمصيب» والتكايث 8 بالوسع © 
ثالنا: أنه صل إلى غرٍ الكعبة العذره فم 
تجب عليه الإعادة» كالخائفٍ يصل إلى 
غيرها كا ْ 


رابعا: أثها جهة تور الصّلاةٌ إليها 
بالاجتباد فأشبه إذا لم تمن الحطاً ج 
خامسًا: أنَّ إِيابٌ الإعادة إيجاب 
فرض» والفرائض لا ثبت إلا بيقين لا 
مَدفمَ لدج ْ 
المسألة الثانية: الصلاة لغير القباة من غير 
ضير 

من صل إلى جهة غير القبلة من غير 
اجتباد»ء فلا جز صلائه» وعليه 
إعادمهاء 

الذآيل من الإجماع: 

نقل الإجماع على ذلك: ابن عبد البركاء 


قال ابنئ عبد البَرّ: (وأجقعوا على أنَّه من صلَّى إلى 
غير القبلة من غير اجتهادٍ حقلّه على ذلك, أنّ صلاته 
غيز مجزئةٍ عنه, وعليه إعادثها إلى القبلة, كما لو 
صلَّى بغير طهارة) (التمهيد)) (17/54). 


قال النووئ: (... المصلّي إلى جهة بغير اجتهاد, فإِنّه 
لا تصحٌ صلاثه بالاتّفاق) ((المجموع)) (1/204). 


المطلب اللمامس: المواضع 


0 


حتويات انظر أُيضا 
الصفحة 4 


* القَرعَ الثالتُ: الصَلاة في شدة 


6 


رع الأَولُ: من عر عن معرفة 
مُوضعها 

من تحرَى القبلة وم يتين بشيء» فلله 
يْصٍِ إلى أي جهة شاءء وهذا مذهب 
المالكية على المعتمد 5 » ولوك 
وقول لمنفيّة 2» 07 ابن 4# هيه ع 
الأدله 

أولّا: من الاب 

1- قال الله تعالى: « لا يكلف الله نفْسًا 
إِّا وها 4 [البقرة: 286] ا 

2- وقال تعالى: « فَاتَمُوا الله ما | استطعم 
4 [التغاين: 16] © 

ثانيا: القياس على مسألة فاقد الطهورين 
- الما والثراب. -'فإله يصيل عل بحسب 
حاله ولا يعيدُ؛ٍ له منتبى طاقته جح 


لذ 


قال ابن عابدين: (عن فماوى العتابي: تحزى قلم يق 
تحرّيه على شيء, قيل: يؤخّر وقيل: يُصلي إلى أربع ظ 
جهات, وقيل: يُخيّر) ((حاشية ابن عابدين)) 

(1/270). ظ 


قال ابِنْ تيميّة: (ولو اشتبهت عليهم القبلةٌ اجتهدوا 
في الاستدلال عليها, فلو عَهِيت الدلائل صلّوا كيفما 
ظ أمكتهم, كما قد وي نهم فعلوا ذلك على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلّم) ((مجموع الفتاوى)) 
(28/389). 


الَرْعَ الاني: من عير عن استقبال القبلة 
مَن عير عن استقبال القبلت فإنه يصل 
على حسب حاله» وهذا باتفاق المذاهي 
القنيية الأربعة: الحنفيّة » والمالكية 
حك والشافعيّة 5 والحنابلة 5 

الأدلة من الككّاب: 

1- قال الله تعالى: « لا يكلف الله فسا 
إِلّا وسْعَهًا 4 [البقرة: 286] ا 
2- وقال تعالى: ظ فَائَقوا الله ما استطعتم 
4 [التغابن: 16] ع 

ركه اله يِذ اموي 
تجوز الصّلاة في شد اعلوفٍ إلى غير 
جهة القبلة إذا اضطر إلى تركهاء ويصلي 


أولّا: من الكتاب 

قال الله تعالى: طفن حَفْمم فَِجَالًا أو 

ركنا 4 [البقرة:  ]239‏ 

ثانيا: عن ابن عمرَ رضى الله عنهماء قال: 

فك كان خوط هر أَعد مخ ذلك 

صَدَوا رجالا قيامًا على أقدامهمء أو رُكانًا 

ستل القبلة أو غر مستقبليا). نا 

نافٌ: لا أرَى ابنَّ حر كو ذلك إلا عن 

رسول الله صل الله عليه وس 2 

ثالًا: من الإجماع 

00 ابن عبد البرّكاء 
بن بطّال قاء والنووي 9 

ا أله شرط اضطرٌ إلى تز؟ ؛ فصل 

مع تركه كالمريضي إذا عر عن القيام 

5 

خامسا: أنّه قد تَحَقّى العذر» فأشبه حللةً 

الاشتباه 5 


جه المَبحَتٌ الرابع: شق العوزة 


تمهيد: حَكُم د سَثْر العورة ف الضَّلاة 
المَطلب الأوّل: حدٌّ العورة 
المطلب الثاني: الصََلاةٌ في التَوْبٍ المُحَرّم 


المطلَبٌُ الثَّالِتُ: صلاةٌ العُراة 


انظر أيضا مله 


َرُ العورة شرط لصحّة الصّلاوَ وهو 
مذهبٌ المهور: الحنفية قاء والشافعية 
كاء والحنابلة 5ا» والظاهرية 5 , يرك 
للمالكيّة ع 

الأداد 

أُولّا: من الكّاب 

قال الله تعالى: يا بتي آدَمَ خْدُوا 


1-5 عند ىُ مُسجد » [الأعراف: 


31ج 8 


وَجَهُ الدلالة: 

أن الله عن وجل قر أحْد الزيعة بذك 

المساجد» والزينة الأمور بها هي الثيابٌ 

السائرة العورةع لأنْ. الآية نولت من 

أجل الذين كانوا يطوفونَ بالبيت عراةٌ» 

وهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء 5 

ثانيا: من السئة 

عن عائّشة رضي الله عنباء عن الني 

سل لاط واه أله قال: ((لا يعبَلُ 

لله صلا حائض © إِلّا يمار © )) 

ٍِ 8 

اله الإجماع على إفساد من ترك ثوبه 
, 0 

وهو قادر على الاستتار به»ء وصلى عريانا 

نا 

رابعا: أن المصلي 00 


5 


عله أفضلٌ اهيئات» والمكشريي 


2 


العورة ليس كذلك ت 


عن اه د 200 
المطلب الأول: حد العورة 


انظر أيضا 


* الفرع الأول: عورة الرَجلٍ في 
الصلاة وش العالتين. وضنة ما 
يلبسه في الصلاة. 
4 يال الال د عورة 
له المسألة الثانيةة المرّةٌ والركبةٌ 
ليستا من العورة. 
ه المسألة الثلثة: سَْرَ العاتقّينِ 
لرجل في الصلاة. 


* المسألد الرابعة: 0 الجمل 
بأحسن الإياب» 

الفرعٌ الثاني: حد عورة المرأة في 
الصلاة» وحكر انتقايها في الصلاة. 
نه الساله اللأرق»: د عورة المرأة 
قِ الصلاة. 

* السأَلدٌ الثانية: انتقابٌ المرأة في 
الصلاة. 

* الفرع الثالث: حدٌ عورة امدق 
المفكل ار 


الفرعَ الأول: عورة الرّجُلٍ في الصّلا 
وستر العالقين وميقة عا اسه فى العذ 


:© اا ون 


المسألة الأولى: حَدُ عورة لجل 
غورة ارج ماين السرة والكياكه 
وهذا بائماقٍ المذاهب الفقهيّة الأربعة: 
الحنفية اء والمالكية 5ا» والشافعية على 
الصحيح 8 والحنابلةة» وبه قال 
أكثر الفقهاء كي 
الأداد 
يد 

عن الور بن عرمةَ قال: 3 
حجر أل ثقيلٍ» وعلي نار خفيف» 
قال: فاحل إزاري ومعي لخر لم أستطم 
أن ضع حتى بلغت به إلى موضعه» 
فقَال 5 الله ص الله عليه وسل: 
((ارجم إلى توبك فده ولا كسا 
عراة © )) 5 


٠‏ جمهور أهل العلم على أنّ الركبة والشرة ليستا من 


العورة. وخالف الحنفيّة في الركبة, وقالوا: الركبة من 


العورة. وسيأتي الكلام عن هذه المسألة. أمَا السوأتان 


فهما عورة بإجماع أهل العلم. ينظر: ((البناية)) 


. للعيني (2/122), ((الذخيرة)) للقرافي (2/102), 


((المجموع)) للنووي (3/169)., ((المغني)) لابن 
قدامة (1/414). 


قال ابِنْ قُدامة: (الصالح فى المذهب: أنَّها من الرجل 
ما بين الشرة والركبة؛ نض عليه أحمد في رواية 
جماعة, وهو قول مالك, والشافعي, وأبي حنيفة, 
وأكثر الفقهاء) ((المغني)) (1/413). 


وَجه الدلالة: 

ف الخديك الأمم أذ الإزاره وهو 
إسترٌ ما بين السرّة والركبة وك 

2- عن جارٍ رَضِي الله عه قال: قال 
رسوك الله صلٌّ اللّدُ عليه وس كا ره 
بشني بشوبه: ((فإنْ كان ويا 
فالتتحف به وإن كان ضبيقًا فار به ع 
3 0 
وَجْه الدلالة: 

قرله: ((فائرِر به)) دل على وجوب 
مترها بين السرة والركيةاك 

ثانيا: أن : حول السرأوق بن 
حرعهماء وستره تمام سترهما» وامجاورة 
ها تأثير في مثل ذلك» فوجحب أن يعطى 
حكيماخ 


المسألة الثانية: السرَة والركبة ليستًا من 
العورة 


اذكب 3 والسرة ليست 5 العورة» وهو 


د عن أبي الدرداء رضي اله عَنْه» 
قال: كنت جالسًا عند الني صل الله 
عليه وس | إذ أقبَلَ أبو بكر آحدًا بطرف 
ا ا 
اله عليه وسل: ((أمَا صاحبك ققد 
3 5 ) ) 5 
جه الدلالة 
3 الني صل الل عليه وس أقرّه على 
كشْفٍ الكبة ة ول يكز عليه؛ فدلّ « 
أنَّ الركبة ليست عورةً ‏ 


2- عن أبي مومى رَضِي الله عله ((أَن 
لبي صل الله عليه وس دحل خاتطا 
وأمرني بحفظ باب الحائط» خا رجل 
يستأذن» فقال: اتن له وبشَره بالنّةء 
فإذا أبو بكره ثم جاء آحَرْ يتأن فقال: 
ان له 0 بالجنة؛ 4 #بيه ثم جاء 
أثر فعاذن: 5-2 هنية» ثم قال: 
لذن له فاثرة الجنة على بأوى 
عتمي فإذا عفان بن نْ عفّان)) وفي 
رواية زاد: ((أَنَ اتن ل الله 5 
وس كان قاعدًا في مكان قد اكه قد 
الكشفٌ عن ركبتيه - أو ركبته - فلا 
دخل عثمان غطّاها © )) © 

وَجَهُ الدّلالة: 

أن ابي صل الل عليه وم كان كاشمًا 
عن ركبتيه وهو مع أصحابه» ولو كانق 
عورةً ما كسنها 2 


ثانيا: ولأنهما 7 العورة فلم يكوتا منبا 
المسألة الثالثة: سير العاتقّينٍ للرجل في 
الصلاة 

اختلف أهل العلم في اشتراط أَنْ يحل 
الرجلٌ على عاتقيه 3 شيثًا في الصلاة 
5 على قولين: 

الفوك الآثلك لحت أذ يضم لبجل 
على عاتقيه شيعا قِ الصلاة» وهذا 
007 اجمهور: الحنفيّة 2 والمالكية 
كاء والشافعية6؛: وبه قال أكثرٌ 
الفقهاوكاء. وهر برواية عن أحد ك: 
وحكى الإجماع على ذلك ص 


العاتق: موضة الرداء من المنكب: مُذكّر وقد يُوْنّت. 
يُنظر: ((شرح أبي داود)) للعيني (3/155), 
((القاموس المحيط)) للفيروزابادي (ص: 907). 


وقد حكى ابن رجب الإجماءً على استحباب سَتر 
العاتقين في الصلاة, وأنّه هو الأفضل, فقال: (قد 
أجمع العلفاء على انعهياب وللى واه الاقهل يل 
كرهوا للمصلّي أن يجرّد عاتقيه في الصلاة. قال 
النَخَعيْ: كان الرجل من أصحاب النبئٍ صلَّى الله 
عليه وسلَّم إذا لم يجد رداءً يُصَلَّي فيه وضع على 
عاتقيه عقالًا ثم صلى, وقال النخعي - أيضًا -: كانوا 
يكرهون إعراء المناكب في الصلاة, خرّجهما ابن أبي 
شيبة في كتابه, وقد سبق قولُ ابن عمر, وزوي عنه 
مرفوهًا: «إذا فل أحدكم فليلبش ثوبه؛ فا نّ اللّه 
أحقٌ أن يُتزيّن له», وفي رواية عنه: «إذا ص 
أحدكم فليئزِز وليرتي») ((فتح الباري)) (2/152). 


القول الأول كايا 5 يضع ابعل 
على عاتقيه شيعًا ف الصللاة» وهذا 
021 اجمهور: الحنفيّة 2 وتلالكة 
كاء والشافعية 25 وبه قال أكثرٌ 
الفمهاء 5 » وهو زوانة عن أحمد 2 
وحكي الإجماع على ذلك س 

الأدلة: 


1- عن أيه رك قال: نادى رجل 
ابي صل الله عليه سل فقال: أيصل 


أحدنا ف توب واحد؟ فقال: ((أو 


مك يد توين؟! © ) ص 


قال ابن رجب: (لو صلَّى مكشوف المنكبين, فقال 
أكنز الفقهاء: لا إعادة عليه وخكي رواية عن أحمد) 
((فتح الباري)) (2/152). 


قال ابن عبد البَزْ: (من العلماء مَن استحبٌ الصلاة 
في ثوبين, واستحبوا أن يكون المصلّي 0 
العاتقين وكرهوا أن يُصلَي الرجل في ثوب واحد 
مؤتزرًا به ليس على عاتقه منه شيغ, إذا قدّر على 
غيره, وأجمع جميعهم أنّ صلاة من صلَّى بثوب يستر 
عورته جائزة) ((التمهيد)) (6/375). 


وجه الدلالة: 

أنَّ الحديتٌ فيه مشروعيةٌ الصّلاة في 
التُوب الواحد» وأَنّ الصَلاءّ ف التُوبينِ 
ليست على الوجوب؛ لأنَّ رسول الله 
وأصحابه قد عا 5 ثوب واحد ل ومعهم 
انج 

2- عن سعيد بنِ الحارث قال: سانا 
جار بنّ عبد الله عن الصّلاة في الثوب 
الواحدء فقال: ((خرجت مع الني صل 
اله عليه وس في بعض أسفاره» 3 
يل لبعض أمري جد صل وص 
ووب واحد فاشمَلتٌ به وصليتٌ إلى 
جانيدة فليا انصرف قال: ما لسر © 
يا جابر؟ فأخيرته حاجتي 3 فرغتٌ 
قال: ما هذا الاشْمّالٌ الذي رأيت؟ 
قلت: كان ثوبًا - يعني: ضاق - قإير: 
فإِنْ كان واسمًا فالْتحفٌ به وإنْ كان 
ا ره "تق /)) تت 


جه الدلالة: 

قوأه: 0 عني: إن فصر عن سَثْرٍ 
و ٠»‏ فيُستر به عورته؛ أن سترها 
7 من ستر سائر جسده؛ أن 00 
جسدة سُ وقضيلت وس عورته 
فريضة» ونا مره بالالتحاف بالنُوبٍ 
الكامل ايجمع في لاس بين الفَضْلٍ 
الَرْضِءٍ فإذا قَصَرّ الوب عن ذلك 
أَمَرّه بالامّزار به لأله المَرْضِ ك 

ثانيا: 3 العاتقين يسا بعورة» فأشيها بق 
البدن 8 ١‏ 

القول الثاني: يشترط ستر العاتتي بشيء» 
وهو مذهبٌ الحنابلة كا 00 
معت عه 


قال اين حزج: (وفرض على الرجل - إن صلّى في 
ثوب واسع - أن يطرخ منه على عاتقه أو عاتقيه, 
فإن لم يفعل بِطَلّث صلاثه, فإن كان ضيّقًا انّزر به 
وأجرّأه. كان معه ثيابُ غيره أو لم يكن) ((المحلى)) 
(2/390). 


وعنده شرظ إذا كان الثوب واسقاء فقال: (والمراد 
أنّه لا يشدٌ الثوبَ في وسّطه فيُصلي مكشوفق 
المنكبينء بل يثَزِرْ به ويرفع طرّفيه فيلكجف بهماء 
فيكون بمنزلةٍ الإزارٍ والرداءء هذا إذا كان التثَوبُ 
واسعاء وأمًا إذا كان ضيّقًا جاز الاتّزارُ به من دون 
كراهة, وبهذا يُجَمَع بين الأحاديث كما ذكره 
الطحاويٌ وغيره. واختاره ابنْ المنذر, وابن حزم, 
وهو الحقٌ الذي يتعيّن المصيز إليه. فالقول بوجوب 
طزح الثوب على العاتق والمخالفة من غير فزق بين 
الثوب الواسع والضيّق ترك للعمل بهذا الحديث, 
وتعسير مناف للشريعة السمحة) ((نيل الأوطار)) 
(2/85). 


قال ابن باز في جوابه عن خكم سَثر العاتقين في 
الصلاة, خصوصًا أيّام الحج أثناء الإحرام: (إنْ كان 
عاجرًا فلا شيء عليه؛ لقول الله سبحانه: فَانّقُوا الله 
مَا اشتظفتم **التغابن: 16**, ولقولٍ النبئ صلَّى 
الله عليه وسلّم لجابر بن عبد الله رضي اللّه عنهما: 
«إن كان التَوبُ واسعًا فالتجِف به, واد ايد ضَيَقَا 
فائّزِر به» مِتَفْقُ على صحته. أمَا مع القدرة على شثر 
العاتقين أو أخدهماء فالواجتْ عليه سثزهما أو 
أحدهما في أصحٌ قَوْلَي الغلماء, فإن تَرَكَ ذلك لم 
تصح صلائه؛ لقول النبيَ صلّى الله عليه وسلّم: (لا 
يُصلَي أحذكم في القوب الواجد؛ ليس على عاتقه 
منه شية» متفق على صحَّته) ((مجموع فتاوى ابن 
باز)) (10/415). 
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أولا: من السنة 

عن أبي هريرَة» قال: قال 5 ل الل 
عليه وسل: ((لا يلي أحدم في الثوب 

الواحد ليس على عاتقيه شي © )) © 

وجه الدلالة: ْ 

أله مى غن رك في الصلاة والبى 

يقتضي فساءً المي عنه ا ْ 

ثانيا: أنم مقرة واجية ك١‏ الماكقه 

والإخلال بها يفسدهاء كستر العورة ا 

المسألة الرابعة: 4 التجمل. بأحمن 


ستحب أن يتجمل الرجل باحسنٍ 
الثياب عند الصلاة؛ نص عليه الحنفية 


تاق والمالكيّة 2 والشافعيّة ح 


0 


اولا: من الاب 

قال الله تعالى: «يَا بن آدم خَدُوا 
كك عند 1 مسجد » 
[الأعراف:31] © ش 
وَجه الدلالة: 

5 ل للتجملٌ للصلاة بحسن 
الثياب؛ أنه من الزيئة كت 

ثانيَا: من السنة 

عن ابن عمر رَضي الله عَنْهماء قال: قال 
زإسيول الله صل الل عليه وسل: ((إذا 
صَْ أحدم فليليس ثوبيه؛ فإِنَّ الله 
أحق من ينين له, فإ لم يكن له ثوبان, 
فيرو أذ هيل , ولا تمل أحد م في 
صلاته اشَمَالَ الهود © )) 2 

الا: أنَّ المقصود من الأباس التزينُ لله 
في الا ولك جاء ب لزي 
القران ‏ 


قال ابنْ كثير: (ولهذه الآية, وما ورد في معناها من 
الشنة, يستحث التجمُْلُ عند الصلاة, ولا سيّما يوم 
الجُمعة ويومْ العيد, والظيبْ؛ لأنّه من الزينة) 
((تفسير ابن كثير)) (3/406). 


الفرع الثاني: 5 عورة المرأة 
الصلاة» 4 انعقاها في الصلاة 
للسألة الأول: حد عورة المرأة 
الصلاة 

يب على المأ في السلا سق ممع 
جسمهاء ما عدا الوجه 8 والكفْينِ ع 
وهو مذهبٍ المالكية 2 ء والشافعية 5 ؛ 
وه قال ير مي العم 2اء واختاره 
9 حزم 2اء واب بازكء وحى 


الإجماع على ذلك كا 


ون 


قال ابن قُدامَة: (لا يختلف المذهب في أنه يجوز 
للمرأة كَشفْ وَجِهها في الصّلاة, ولا نعلم فيه خلافًا 
بين أهل العلم) ((المغني)) (1/430), وينظر: 
((الهداية)) للمرغيناني (1/43), ((مواهب الجليل)) 
للحطاب (2/181), ((التمهيد)) لابن عبد البر 
(6/365), ((المجموع)) للنووي (3/169), ((شرح 
منتهى الإرادات)) للبهوتي (17150): 


وذهب الحنفية إلى عدم وجوب ستر القدمين خلافا 
للمالكيّة والشافعيّة والحنابلة. ((الهداية)) للمرغيناني 
(1/43). وذهب الحنابلة إلى وجوب ستر الكفين 
خلافا للحنفية والمالكية والشافعية. ((شرح منتهى 
الإرادات)) للبهوتي (1/150). 


قال ابن عبد الَرٌ: (وإن كانت امرأةً فكلٌ ثوب يُغْيب 
ظهورَ قدميها ويستر جمية جسدها وشعرها فجائز 
لها الصلاةٌ فيه؛ لأنّها كلها عورة إِلَّا الوجه والكفين, 
على هذا أكثز أهل العلم) ((التمهيد)) (6/364). 


وفي الصلاة:. سيقي هي انيراك جميع جسفهاء, حاشًا 
الوجم والققين فعط) ((العحل )) (27/241. 


قال ابن باز: (المرأة كلها عورة في الصلاة ل وجهقها, 
واختلف العلماء ةق الكفّين: فأوجب بعضهم سَترّهماء 
ورخّص بعضهم في ظهورهماء والأفر فيهما واسةٌ إِنْ 
شاء الله » وسترهما أفضلٌ؛ خروجًا من خالاف العلماء 
في ذلك. أمَا القدمان: فالواجث سَثزهما في الصلاة 
عند جمهور أهل العلم) ((مجموع فتاوى ابن باز)) 
(41110/410). 


قال ابن عبد البَرّ: (إجماغ العلماء على أنّ للمرأة أن 
تُصلَّي المكتوبة, ويداها ووجهها مكشوف ذلك كله 
منها تباشِرُ الأرض به, وأجمعوا "على" أنّها لا تُصلَّي 
متنقبة ولا عليها أن تلبس فَفَازِينِ في الصّلاة, وفي 
هذا أوضخ الدلائل على أنّ ذلك منها غير عورة) 
((التمهيد)) (6/365)), وينظر: ((مراتب الإجماع)) 
لابن حزم (ص: 29). 


الأدلة: 
ال 
- عن أ سعوه عن النبي صل الله 
عليه وسلّ: )0 (الرأة عورة )) © 
2- عن عاائشة رضي 21 عنبا» عن الننى 
صلٌّ الله عليه ودر أن قال: 17 
اللهُ صلاة حائض إلا عفار ا )) 5 
وَجْهادلاهه 00000 
أن الكذيث كيد ابي هن كفك 
الرأس © والعتق ونحوهما مما إستر 
بالممار» ويقتضى ذلك أنْ الوجه لا إستر 
ق الملا عدن عل أله ليس .مت 
عورتها في الصّلاة. 
ثانيا: 3 وجهها ليس بعورة 
الإحرام فكذلك في الصّلاةه - 


ثالثا: أن قَدٍَ المرأة لا يجب كشفهما 
في الإحام فم يجب كشفهما في 
الصلاة كالساقين 3 

مسأل الثانية: انتقابٌ المرأة في الصلاة 
لا تقب المرأة في الصّلاة بلا حاجة. 


شل الإهاة ص تلك أت عيذ 3 


ثانياه أن وجهها اسن بعورة 
الإحرام» فكذلك فى الصّلاة ح 


قال ابن عبد البرْ: (أجقع العلماغ على أنّها لا تصلّي 
متنقبةٌ ولا متبرقعة) ((الاستذكار)) (2/201). 


.)1/432( وينظر: ((المغني)) لابن قدامة‎ ١ 


لفرعٌ الثالث: حد عورة امد المشكل 
الحر 

اخلت أهل الل في د عورة الى 
ع عن 

0 الأول: عورتة كعورة المرأة 
الحرة؛ نص على هذا ا ججمهور: الحنفيّة ع 
١‏ والمالكيّة 2 » والشافعيّة 2 » وهو 
روايةٌ عن أده وذلك لجواز أن 
بكر جيه كان أنزه عن الانحياي 
أن يست ستر امرأ ا 

5 يي عورته كعورة الرجل؛ 
وشحب ستره كالحرة احتياطّاء وهو 
مذهب لاه واكيتارة ابن هيج 
؟ 0 لأنَ 35 ما زاد على 3 ع 
0 محل فلا نوجبٍ عليه حَكٍ 
بم تمل متردد 2 


الخنثى: مَن له آلة الرّجال والئساء, والشخص الواحد ' 
لا يكون ذكرًا وأنتى حقيقة؛ فإمًا أن يكون ذكرًاء وإمًا 
أن يكون أنفى. والخنئى الواضح: من ظهرت فيه 
إحدى العلامتين. والخنثى المشكل: مَن وُجدث فيه 
علاماثٌ الذكر والأنفى, واستوث فيه: أو أنه ليس له 
واحدةٌ من الآلتين, وإنَّما له تقب بين فخذيه يبول 
منه لا يشبه واحدًا من الفرجين. ينظر: ((بدائع 
الصنائع)) للكاساني (7/327), ((مواهب الجليل)) 
للحطاب (8/610 - 611). 


نض الحنفيّةُ والشافعيّة بأنّ عورة الرقيق مثل عورة 
الأمة. ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 161), ((حاشية 
ابن عابدين)) (1/404)., ((مغني المحتاج)) 
للشربيني (1/185) ((نهاية المحتاج)) للرملي 
(2/8). 


قال ابن تيميّة: (والحُنفى المشكل كالرجل في أشهر 
الوجهين؛ لأنَ الأصل براءةٌ ذِمّته مما زاد على ذلك. 
وفي الآخر هو كالمرأة؛ لأنّه لا يتبيّن براءةٌ ذِمّته إلا 
بذلك, وبكل حال فالمستحتٌ له أن يستتر كالمرأة 
احتياطًا) ((شرح العمدة - كتاب الصلاة)) (ص: 
9)). 


* المَرع الأول: صلاة الرجلٍ في 
ثوب حيره 

ِ رح الثاني: الصَلاة في الثوب 
ا مخصوب. 

التُوبٍ المخصوب. 


المَرَعَ الأول: صلاة الرجلٍ في ثوب 
حير ْ 
لا يحل لجل بس ثوب الحريره لا في 
الصلاة ولا خارجهاء إل إذا : يبد 


٠هريغ‎ 

الأدلك: 

ع2 00 
أو : السيئة 


سن 
اك أبي عثمانٌ البديء قال: أتانا 
7 حمر 2 عتبة بن فرقد 
بأذران: أن .عوك الله عيبل 7 
م وس نبى عن الحرير إِلَا مكناء 
وأشار بإصبعيه التنٍ ليان الإجهام» 
قال: فيما علمنا أنه يعني: الأعلام - 


2) 


22 عن حمر بن الطاب رضي الله عنه: 
أن رسول الل صلَّ الله عليه وس قال: 
((آنا ونس ارير فى اننا من ألا 
خَلاقَ له في الآخرة © )) ه 

3- عن أبي موسى الأشعريء أ رسول 
الله صل الله عليه وس قال: ((أجِل 
اذهب والحرير لإناث أمتي» وحم على 
ذكورها © )) 5 

ثانيّا: من الإجماع 

نقَل الإجماع على ذلك: النوويّ بج 

7 ل 50 0 ثوب 
المخصوب 

ترم الصّلاة في الثوب المغصوب 
ونحوه» وهذا باتفاق المذاهب الفقهية 
الأربعة: الحنفيّة ع والمالكيّة ج» 
والشافعيّة ك. والحنابلدظ» واختيه 


ابن حزم ء وحكيّ الإجماع على ذلك 


قال النووئ: (أجقع العلماءُ على أنَّهِ يحرم على 
الرجلٍ أن يُصلَّي في ثوب حرير؛ هذا التحريمُ إذا 
وجَد سترةً غير الحرير) ((المجموع)) (3/180). 


الح يي ا اا واد 
أو نحو ذلك من سائر الوجوه... وكذلك الصلاةٌ على 
وطاء مغصوب, أو مأخوذٍ بغير حق. أو على دابّة 
مأخوذةٍ بغير حقٌ, أو في ثوب مأخوذ بغير حقٌ, أو 
في بناء مأخوذ بغير حق, وكذلك إن كان مساميز 
السفينة مغصوبة, أو خيوط الثوب الذي خِيط بها 
مغصوبة) ((المحلى)) (2/351). 


قال الشوكانئ: (وأمَا المنع من أبس الثوب 
المغصوب؛ فلكونه ملك الغيرٍ, وهو حراخ بالإجماع) 
((الدراري المضية)) (1/80). 


ل __. ححَ 


الدليل من 

عن أبي 7 7 للد عَنْهء قال: 
خطينا النبي صلَّ الله عليه وس يوم 
البح قال: (( ((.. فإِنّ دماء م وأموالكم 
علي حرام» كرمة يويك هذاء في 
شوم هناء في بلرم عذاء إل يع 
0" 
الفرع الثالث: صحة الصلاة في الثوب 
المخصوب 
الصّلاة في التُوب المخصوب صعيحة مع 
كونها نه وهذا دهن اجمهور: 
الحنفيّة ص والمالكيّة ك» والشافعيّة ح 
» ورواية عن أحمد 8 وهو قول جمهور 
العلماء اء وحكي الإجماع على ذلك © 
وذلك لأنَّ النبى ليس لمعئى في الصلاة؛ 


قال النووي: (مذهبنا صحّة الصلاة في ثوب حرير, 
وثوب مغصوب وعليهما, وبه قال جمهوز العلماءع, 
وقال أحمدُ في أصح الروايتين: لا يصحٌ) 
((المجموع)) (3/180). 


قال النووئ: (الصلاة في الأرض المغصوبة حرام 
بالإجماع. وصحيحةٌ عندناء وعند الجمهورٍ من 
الفقهاء وأصحاب الأصولء, وقال أحمد بن حنبل, 
والجبائئْ وغيره من المعتزلة: باطلة, واستدلٌ عليهم 
الأصوليُون بإجماع مَن قبلهم) ((المجموع)) 
(3/164). وقال النووئ أيضًا- عند مسألة الصلاة 
في الثوب المغصوب -: (ودليثًنا ما سبق في مسألة 
الصلاة في الدار المغصوبة, والنّه أعلم) ((المجموع)) 
(3/180). 


المطلب التَالتُ: صلاة العراة 


* المع الأول: صَلاةٌ العزيان. 
* المسألة الأولى: العُرياكُ إذا لم 


ييجد سترة. 

ه المسألة الثانية: قيام العريان إذا 
صلل وحده. 

نه القَرْعَ الثاني: صلاة ابمّاعة 
للعراة. 

» المسألة الأولى: صفة صَلاةَ 
ابجَاعة للعراة. 

نه المسألة الثانية: قيام العراة 8 
صلاة اللماعة. 5 


اقرع الأول: صلاة العزيان 

المسألة الأولى العريا : إذا لم يجيد ستر 
ريا إذا ل يد سترة ص 33 
ولا إعادةً عليه» وذلك في اجثجلة. 

الذَليل من الإجماع: 

نقَل الإجماع على ذلك: التووي 2 : 


2 هه 


وابن بمية 3 


قال النوويئ: (إذا عَدِم الشترة الواجبة فصلَّى عاريّاء 
أو ستر بعض العورة وعجز عن الباقي, وصلَّى, فلا 
إعادة عليه. سواء كان من قوم يعتادون الغري, ام 
غيرهم, وحكى الخُراسانيُون فيمن لا يَعتادون العري 
وجهًا أنه يجب الإعادة... وهو ضعيف ليس بشيء, 
وقد قال الشيخ أبو حامد في التعليق: لا أعلم خلافًا 
بين المسلمين أنه لا يجب الإعادةٌ على مَن صلَّى 

عار يَا للعجز عن الشترة) ((المجموع)) (3/183). 


قال ابن تيميّة: (وكذلك الغريان: كالذي تنكسر به 
الشفينة, أو يأخذ القطاع ثياته؛ فإنه يَصلَّى عرياناء 
ولا إعادة عليه باثّفاق العلماء) ((مجموع الفتاوى)) 
(21/224). وقال أيضًا: (وقد اتّفق المسلمون...على 
أنّ العريان إذا لم يجد شترةً, صلّى, ولا إعادة عليه) 
((مجموع الفتاوى)) (21/441). ووقّع خُلاف في 
الإعادة فى الوقت؛ قال الحطّاب: (وكذلك من صلى 
عريانًا لكونه لم يجد ثوبًا يستتر به, ثم وجد ما 
يستتز به, فإنَّه إن كان قريبًا منه أخذه واستتر به, 
وكمل صلاته, وإن لم يكن قريبا, فإنّهِ يُكمل صلاته, 
ثم يعيدها في الوقت) ((مواهب الجليل)) 
(2/194). وقال الخَرَسَئ: (لا عاجز صلَّى عريانًا 
(ش)... والمعنى: أنّ العاجرٌّ عن الشتر بكلّ شيءٍ إذا 
صلَّى عرياناء ثم وجد ما يستتز به في الوقت, فلا 
إغادة علنية والم مجك ابن رشه خالةقم وجقل 
المازرئْ المذهت الإعادة في الوقت؛ قال بعضهم: 
وهو الجاري على تقديم التتجس والخرير على 
التعزّي؛ لأنّه إذا لزمتٍ الإعادة من صلَّى فيهما مع 
تقديمهما على التعزي, فلكلزم مع التعزي الأضعف 
منهما أخرى, وأمَا على تقديم التعزي عليهما. فلا 
إشكال...) ((شرح مختصر خليل)) (1/25). 


عليه أن يُصلَّي عريانًا قائمًاء ولا إعادة عليه, هذا 
مذهبناء وبه قال عُمِرُ بن عبد العزيز. ومجاهد, 
ومالك) ((المجموع)) (3/183). 


ى قال ابنْ ياز: (يُصلّي العاري قائما لا جالسا) 


((اختنيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية فى قضايا 


و معاصرة)) لخالد آل حامد (1/398). 


عه 


أولا: من السئة 

قوله صل الله عليه وسل: ((صل قائاء 
فإِنْ لم تَستطمٌ فقاعداء فإِنْ لم تستطم 
قبل عي 57 1) 

وج الدَلالة: 

أنه علّق الصّلاةَ قاعدًا على عدم 
الاستطاعة» والقيام ركن؛ فوجب الا 
يجورٌ تله مع القدرة عليه كج 

ننيا: لأنه لا جرع أحذا أن صل 
جالسًا وهر يدر على القيام 5‏ 
ثالئًا: لأنّ المحافظة على الأركان- 
كالقيام؛ حر والسجود- ١‏ لك ص 
احافظة على بعض القَرْضِ وهو السترُ 


المَرْعَ الثاني: صلاة ابجماعة للعراة 
المسألة الأول صفة صلاة ابباعة للعراة 


الغراة حيارة عاعة عنا ولمداك 


ويقوم إمامهم وسطهم» وهذا 5 
الشافعيّة 2 والحنابلة 3 , واختاره 9 


عوم قوله صل الله عليه وسل: ((صلاة 
اجماعة ا صلاة الفذ حمس 
وعشرين درجةً # )) © 

وَجَهُ الدلالة: 

أق. لظ اشاعة ةعم يدخل ة فيد ل 
جماعة» ون عاعة العراة © 


الشافعيّة قالوا: لهم أن يُصَلُوا جماعة وفراتى؛ فإن 
صلَّوا جماعةً وهم بصراء وقف إمامهم وشظهم, فإن 
خالف ووقّف قُدَامهم صحّت صلاثه, وإن كانوا عميًا 
أو في ظُلمة بحيث لا يرى بعضهم بعضًاء استحبٌ 
الجماعة, ويقف إمافهم قُدَامهم. يُنظر: ((المجموع)) 
للنووي (3/185), ((روضة الطالبين)) للنووي 
(1/285). ((الأم)) للشافعي (1/111). 


الحنابلة قالوا: إن تقدّم عليهم الإمام بطظلّث صلاثهم, 
فإن كانوا عميانًاء أو كانوا في ظلمة يجوز أن 
يتقدّمهم الإماخ. يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي 
(1/273), ((المغني)) لابن قدامة (1/427). 


قال ابن تيميّة: (لو انكسرث سفينةٌ قوم أو سَلبهم 
المحاربون ثياتهم صَلَوا غراةٌ بحسب أحوالهم, وقام 
إماممهم وشكهم؛ لئلا يرى الباقون عورته) ((مجموع 
الفتاوى)) (28/389). 


ثانيا: أن العراة يمكنهم الماعة من غير 
طرية فلزمتهم كالمستترين ‏ 

الا أن قم الإمام وشَطَهم أَسبرٌ من 
أن يدم علهم 5 

المسألة الثانية: قيام العراة في صلاة 
ابجماعة 

العراة. إذا صلا حاط بصارك قيامّاء وهو 
مذهب المالكيّة س2 والشافعيّة 2 » 
ورواية عن أحمد ع 

وذلك للآتي: 

أولّا: رمن الداله على وجوب 
ادقع والسجود 3 

ثاني: أنَّ القيامَ والركوع والسجوة أركانٌ 
متقق علوها/ والسترة شرط مختلف فيهء 
والأركان مقدمة ظٍ لمر يد 


سور 


